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 بسم الله الرحمن الرحيم

ن دوُنِ النَّاسِ  ارُ الْْخِرةَُ عِندَ اللََِّّ خَالِصةًَ م ِ قُلْ إِن كَانتَْ لَكُمُ الدَّ
 فَ تمَنَ َّواُ

 الْمَوْتَ إِن كُنتمُْ صاَدِقِيَ 

94 ─البقرة   
 



 

 شكر وتقدير

الشكر و الثناء لله عز وجل اولا على نعمة الصبر و القدرة على 
 انجاز العمل ، فالحمد لله على هذه النعم .

اتقدم بالشكر و التقدير الى جميع من اعانوني و ساعدوني في 
انجاز هذا العمل ، بجهدهم على الآراء القيمة التي ابدوها لي و 
خصوصا مشرف البحث الاستاذ الفاضل بوعبد الله فريد و الى 
الهيئة التدريسية في القسم عموما ، و راجيةً من الله ان اكون 

يستفاد مما بذلت من جهود اصبت اكثر مما اخطأت ، و ان   

 و الله و لي التوفيق

 



  

  

 اهداء 

اهدي هذا العمل المتواضع الى من افضلها على  
نفسي و لم لا فلقد ضحت من اجلي و لم تدخر 

ة بجهدا في سبيل اسعادي على الدوام امي الحبي
ايضا الى صاحب الوجه الطيب و الافعال  

الحسنة  فلم يبخل علي طيلة حياته والدي العزيز 
اطال الله  ، والى عبير اختي العزيزة و جميع اخوتي

في عمرهم كما لي احبة في ديار الغربة التي لا 
صديقتي بي بكل صغيرة و كبيرة طالما وقفت بجان

نسرين الغالية   

 اناس



 

 اهداء

و  الحمد لله و كفى و الصلاة على الحبيب المصطفى
اهله ومن وفى اما بعد، الحمد لله الذي وفقنا لتثمين 

هذه الخطوة في مسيرتنا الدراسية بمذكرتنا هذه ثمرة الجهد 
بفضله تعالى مهداة الى الوالدين الكريمين حفظهما الله 
و ادامهما نورا لدربي، الى زوجي الذي ساندني و لا 

ات الى كل العائلة الكريمة من اخوة و اخو يزال الى  
رفيقات المشوار رشا، اناس، خديجة سامية رعاهم الله 

و الى كل من كان لهم اثر على حياتي، الى كل ووفقهم 
 من احبهم قلبي و نسيهم قلمي

  ايمان
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 مقدمة
 

 أ
 

 مقدمة

علماء الاجرام ان الظاهرة الاجرامية ظاهرة انسانية قديمة، ويعود ظهورها تاريخا منذ تتفق كلمة المؤرخين و        
المعنوية التي و  لازالوا يعانون من الاضرار الماديةجود الانسان على وجه المعمورة، وضحاياها عانوا الكثير و و 

بل هي  لحمايتهم في كل مرة الا ان هذه الحماية لم تكن على وتيرة واحدةتسببها الجريمة، مما استدعى التدخل 
شريعة الى شريعة، بين الاقرار  مختلفة من مجتمع الى مجتمع ومن زمن الى زمن ومن قانون الى قانون ومنمتفاوتة و 

 اهمال و انتهاك لها من جانب اخر.الاعمال لهذه الحقوق من جانب و 

يعتبر موضوع حقوق الضحية من المواضيع الحديثة، رغم وجود الضحية منذ بدء البشرية الا ان هذا     
الموضوع لم تبدا دراسته العلمية الا بعد الحرب العالمية الثانية، فمن المتفق عليه ان الجريمة تعتبر تعديا على حق 

نظمة توقيع الاات و ك توجب على التشريعطمأنينته لذلمع ، فهي تهدد امنه واستقراره و الضحية وحق المجت
منعه من الافلات، كما اعطاء الحق للمجني عليه في اقتضاء التعويض جراء اقتراف الجريمة العقاب على الجاني و 

الا ان اغلب التشريعات لم تعير اهتمام لحق الضحية على غرار ما اقرته من حقوق   لجبر الضرر الذي اصابه
السهر ة، بل ظل اهتمامهم بحق بالمتهم و الانظمعن اهتمام القوانين و  عيدالمجني عليه بلصالح الجاني، حيث ان ا

الاهتمام بحق  منه تعالت الاصوات من كل الجوانب حول ضرورةو ايته كونه محور الدعوى الجزائية على حم
تم فق  بالمتهم بل هذا ما شهدناه من خلال بنود السياسة الجنائية المعاصرة، فهي لم تعد تهالضحية الجريمة، و 

وسعت نطاق اهتمامها الى الطرف الثالث في الدعوى الجزائية، سواء كان الضحية نفسه اي من وقع عليه 
  . السلوك الاجرامي او من تضرر من الجريمة كالدائنون، ذوي الحقوق او الشخص المعنوي

ففي الاشخاص المتضررين من الجريمة لكل  وتكمن اهمية هذا موضوع في الحماية الموضوعية و الاجرائية      
المبلغين اي انهم في الدعوى الجزائية مثل الشهود و ع الجريمة على اشخاص ليسوا طرفا غالب الاحيان تق

اشخاص تحتل مركز ضحية، كما ان العدالة الجنائية وضعت الضحية في نفس كفة المتهم اي انها الطرف الثالث 
  شان المتهم من حيث ضمان حقه في المحاكمة العادلة . في الدعوى الجزائية وبالتالي شانه



 مقدمة
 

ب  
 

ضف الى ذلك الاهمية الاجتماعية التي لا بد من التنويه اليها هي ان موضوع هذا البحث تتمثل في تبيان    
في سبيل تحقيق الانصاف  كذا الاساليب التي استخدمتهاالذي انتهجته الدول والمشرع الجزائري و ام القانوني ظالن

 حماية حقوق الضحية من جهة اخرى .من جهة و 

ات الجنائية الدولية بصفة عامة لقد وقع اختيارنا لدراسة هذا الموضوع للتعرف على مدى اهتمام التشريع     
المساواة بينها وبين حقوق  بمبدأتلك الحقوق  حظيتهل الوطني بصفة خاصة لحقوق الضحية و التشريع و 
المتمثل في المتهم او الجاني و ذلك في اطار المحاكمة العادلة، وقد اخترنا مصطلح الضحية بدلا من صم و الخ

كون هذا المصطلح ذا دلالة عامة ل مصطلح المجني عليه او المضرور او مصطلح المدعي المدني اوالطرف المدني،
 ل كافة المصطلحات التي سبق ذكرهايشمو 

نحن بدورنا وله من طرف العديد من الباحثين و مثل ان هذا الموضوع جديد، تم تدااما السبب الموضوعي فيت   
تعمدنا في دراسته في ظل ما جاءت به السياسة الجنائية حديثا لمعرفة مدى ضمان حقوق الضحية لمواجهة 

 بدائل العقوبة.

 : هي ولعل ابرز الاهداف التي تم التركيز عليها في هذا الموضوع تتلخص في عدة نقاط   

 الضحية، السياسة الجنائية   : تعريف و توضيح المفاهيم   ─

 التشريع الجزائري خاصة  للضحية في ظل التشريعات عامة و تبيان المركز القانوني ─

 ضمانات حقوق الضحية في مواجهة بدائل العقوبة ─

 ابراز الاشخاص التي تحتل مركز ضحية   ─

 الانظمة لضمان محاكمة عادلة له حتها القوانين و مساعدة الضحايا في الكشف عن الحقوق التي من ─

خاصة اطروحة  اما بالنسبة للدراسات السابقة لموضوعنا هذا فقد قمنا بالاستعانة بمجموعة من الدراسات     
لتي اورد فيها الحماية الجزائية اماية الاجرائية لحقوق الضحية" و الدكتوراه د. طيب سماتي تحت عنوان " الح

بشقيها الموضوعي و الاجرائي لشخص الضحية في ظل التشريع الجزائري، مرفقة بكتابه ضمانات تعويض 



 مقدمة
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كذلك كتابي الدكتور الباحث سعداوي و سبل الحصول عليها تي ابرز فيه حق التعويض للضحية و الضحية ال
ريعة الاسلامية، البدائل العقابية في السياسة الجنائية المعاصرة الشاوين السياسة الجنائية العاصرة و محمد تحت عن

بدائل العقوبة، دون ان ننسى اطروحة الدكتوراه رواحنة نادية فهوم السياسة الجنائية الحديثة و التي ابرز لنا فيهم م
ي خلال سير تحت عنوان الحماية القانونية للضحية التي ركزت في مضمونها على الحماية في شقها الاجرائي ا

هيدي او مرحلة التحقيق مراحل الدعوى حيث قدمت لنا اهم حقوق الضحية سواء في مرحلة التحقيق التم
 .هي مرحلة المحاكمة القضائي وكذلك اخر مرحلة و 

المؤلفات  لهذا البحث منها نقص المصادر و العراقيل التي واجهتنا خلال اعدادنااما فيما يخص الصعوبات و     
المشرع الجزائري لم يحدد ضمانات حقوق الضحية صة الجزائرية المتخصصة والمتعلقة بموضوعنا هذا، و علمية خاال

 في ظل ما جاءت السياسة الجنائية الحديثة من اجراءات لضمان حق المتهم كبدائل العقوبة .

ئم الايذاء خاصة جراكات الاجرامية التي تطرا عليه، و موضوع حقوق الضحية، وكثرة السلو نظر لحداثة    
اقاربه، او الناس المحيطة به  العمدي المتمثلة في الاعتداء سواء على سلامته الجسدية او المعنوية او سلامة 

ه الجاني جراء القوانين فيما يخص حق الضحية في التعويض لما سببه لالتشريعات و بهدف التفرقة لما جاءت به و 
له المجني عليه في حين ظهور السياسة الجنائية الحديثة التي جاءت بالنسبة للإهمال الذي تعرض اقتراف الجريمة، و 

 بدراسات حديثة لم يتم تداولها من قبل )علم الضحية(

  : للوصول الى اهداف الدراسة نطرح الاشكالية الرئيسية التاليةامام هذه التعقيدات و  

  هل تبنت السياسة الجنائية الحديثة حماية كافية لحقوق الضحية ؟

  : حيث يتفرع عن هذه الاشكالية  بعض من الاسئلة الفرعية نوردها كالتالي   

 الانظمة ؟مصطلح الضحية من خلال القوانين و كيف تناولت التشريعات   ─

 ما هي وجهة نظر التنظيمات من المركز القانوني للضحية ؟  ─

 حماية لحق الضحية ؟  التشريعات لضمان محاكمة عادلة و  هل وفقت ─



 مقدمة
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تأينا في هذه الدراسة الى الاستعانة بمجموعة من المناهج بحكم ان هذا الموضوع كثير التعقيد من حيث ار   
ذلك من اجل تحليل المواد القانونية نهج الاستقرائي والتحليلي و المعلومات التي يحتويها حيث اعتمدنا على الم

التشريع الجزائري في قوانينه لشخص بية و لتي ادرجها التشريعات الاجنالتي من خلالها تعرفنا على الحقوق ا
بعض القوانين الفرعية، بالإضافة الى اننا خلال قانون الاجراءات الجزائية وقانون العقوبات و الضحية من 

استخدمنا المنهج المقارن في بعض من جوانب هذا البحث، خاصة المقارنة بين القانون المصري و التشريع 
 التشريعات المشابهة للتشريع الجزائري وذلك على سبيل الاثراء الفرنسي الذي يأتي في صدارة 

  : في سبيل الاجابة عن الاشكالية المطروحة سابقا تبنينا الخطة التاليةو       

للضحية، يتضمن هذا الفصل مبحثين حيث يخصص  انطلقنا من الفصل الاول تحت عنوان الاطار المفاهيمي
المبحث الاول لدراسة مفهوم الضحية، في حين يتعرض المبحث الثاني الى حماية الاشخاص التي تحتل مركز 

ذلك من خلال كمة العادلة كضمان لحق الضحية، و ضحية، اما بالنسبة للفصل الثاني فخصص لدراسة المحا 
المشاركة في الدعوى الجنائية، اما المبحث الثاني الضحية في التمثيل القانوني و  التطرق في المبحث الاول الى حق

 لحق الضحية في الحماية و التعويض 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الاطار المفاهيمي للضحية                                                                    الفصل الاول
 

1 
 

 الاطار المفاهيمي للضحية :  الفصل الاول
ى حق المجتمع فالجريمة تشكل اعتداء عل ،ياسة الجنائية في مكافحة الاجرامهلل بنجاح السالعالم و  استبشر     

كما تشكل   تمع في توييع العقا  على الجايلذلك يتولد عنها حق المجوسكينته و  طمأنينته، و استقرارهفي امنه و 
 ، فيفي ايتضاء التعويض من هذا الضرر الجريمة في اغلب الاحيان اعتداء على حق افراد المجتمع اي الضحية

، من ن الجزائريالقانو حماية ايرتها لها التشريعات و حين هناك اشخاص تلعب دور ضحية ولها مركز يانوي و 
هو لوكات الاجرامية التي تطرا عليها، و ماهي السو هذه الاخيرة، نتوصل الى معرفة ذا الصلل لهخلال دراستنا 

الى حق الاشخاص التي تحتل مركز  بالإضافة، الحديثة ات التي ايرتها السياسة الجنائيةمركزها من خلال التشريع
الحماية و  )المبحث الاول( ماهية  الضحية في ، تتمثل دراستنا لهذا الصلل الىفي الحماية القانونيةضحية 

 .1 )المبحث الثاي(التي تحتل مركز ضحية في  لأشخاصالقانونية 
    الضحيةماهية :  الأولالمبحث 

ن الحماية التي ان الهدف من تحديد  مصهوم الضحية هم  الاشخاص الذين لهم الحق في الاستصادة م       
التطور القانوي لضحايا  تعد من اهم الركائز التي تقوم عليها التشريعات في مسارو  ،الانظمةتقرها القوانين و 

 .الجرائم
محاولة ايجاد مصهوم واسع ية لضمان حقويهم بل تعدى ذلك في لكن لم تتلقى اهتمام متزايد لإيجاد سبل يانون

  .يسمح بإدراج جميع الصئات المتضررة من ارتكا  الجرائم ،للضحية
 ما يميزهاو  ،الضحية جميع التعريصات التي تشملها لهذا المبحث في )المطلب الاول( الىسنتطرق في دراستنا      

جاءت به من بدائل عقابية و ما هو اثرها ما مصهوم السياسة الجنائية الحديثة و الى لحات و من ملط عن غيرها
ضحية سواء في المنظومة الملرية نوي للادراسة المركز القب سنقوم  (المطلب الثاي )ثم  ،على حق الضحية

. و ما هو مركزها في القانون الدولي التشريع الجزائريالمنظومة المغربية مرورا بمركز الضحية في و 

                                                           
1
 
سعاد، حقوق الضحية امام المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة لنيل شهادة ماجيستر، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة الجزائر  واجعوط 1
 1، ص 2013سنة   1
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 الضحية و السياسة الجنائيةمفهوم   : الأول المطلب
  .في القانون انالملطلح نلا بد من  معرفة ما يحمله هذا الى التعريصات يبل التطرق      

و ماذا تمثل  ."يستوفي حقهالشخص الذي لم "حية هو رتبط ارتباطا وثيقا بالحق اذن الضلما الضحية مالا ط
 ؟الحديثة  للضحية السياسة الجنائية

  تعريف الضحية :  الفرع الاول
 االصقه مرور في القانون و لى تعريصها اصطلاحا اضافة ا ،لغة : يف الضحيةفي هذا الصرع سوف نقوم بتعر      

 .القانون الجزائري ذه الاخيرة في القانون الدولي و بتعريف ه
 التعريف اللغوي و الاصطلاحي للضحية   : اولا

 للضحية التعريف اللغوي  ( أ
ويقول  ( تضحية فلان اي اطعمه في الضحوةفي المعاجم العربية نجد ان ملدر الضحية في اللغة هو من )ضحى

      .  1 المحدثون ضحى بنصسه في سبيل كذا ومن اجل كذا
ضحى بالشاة اي ذبحها س و م  حر الش   صابه  أحا ض   ،حياض  ، واح  ض  ،حا في المعجم الوسيط الضحية هي ض  اما 

 . يوم عيد الاضحى
 ˸جاء في لسان العر  

حى ض  و  حىثحاه معناه جاءه الض  ض  الصداة و كما ان الصدية هي حوة ،عن ابن الاعرابي الضحية لغة هي الض     
  . الاصح هي النحر اي الضحيةبالشاة معناه ذبحها و 

، فيتضرر بضحيانه او به يلبح ضحية متى فقد من حوله هو الذي لا يستره من اذى  ساتر ˸الضحية الميت 
 .من مقربين 

 "اذا مات الرجل اصبح لا ظل له "يقول ابن الاعرابي 
الشخص الذي يعاي من ضرر في بدنه او ماله، و هو ايضا الشخص  : المدلول اللغوي لكلمة الضحية معناهو  

                              2  . او يعاي من حرمانه من بعض حقوق ،الذي يعاي من يهر الجماعات
                                                           

 21، ص محمد رياض سميم، حق الضحية في التعويض، د.ن منشورات زين الحقويية، بيروت، لبنان  1
2
سماتي الطيب، حماية حقوق الضحية خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة بسكرة الجزائر،  

   7، ص 2007السنة
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وة (  مختارعن     منه يول الله النهار بعد طلوع الشمس يوم العيد، و اللحلاح في تعريف الضحية ) ض ح 
أ  فِيه ا و  لا ت ض ح ى "وأن ك لا "  .1ت ظ م 

  ب( التعريف الاصطلاحي للضحية 
ترجع الى ملطلح التضحية الذي يعني حسب الاصول تقديم حياة الانسان  victimeان كلمة الضحية    

غير ان هذا الاخير تقدم جذريا مع تطور الاحداث، و اصبح يطلق  ،و التضحية له للآلهةاو الحيوان يربانا 
ذلك ارتبطت كلمة الضحية بالضرر لاو معنوي او مادي او ضرر ادبي و  على اي شخص اصابه ضرر جسماي

بعدها اصبح يستعمل ملطلح الضحية بغض النظر عن ملدر هذا الضرر، و  التي تليب الشخص الخسارةو 
 .2حوادث المرور احيانازل  والصيضانات، ضحايا الارها  و لصة للضرر كالزلاليشمل كل المظاهر المخت

 التعريف الفقهي و القانوني للضحية  :  ثانيا    
 أ ( التعريف الفقهي 

في مرات أخرى تلرح بالمجني عليه ، القانوي تارة الضحيةو  تارة تستعمل القوانين الجنائية في شقها الإجرائي    
 من الجريمة الذي يطالب امام السلطة القضائية المختلة بتعويض الضرر الذي اصابه من الجريمة أو المضرور

بسبب اختلاط هذا الملطلح مع غيره من  ذلكديد مصهوم الضحية و هذا ما أثار الجدل بين الصقهاء في تحو 
 .3لم يتوصلوا في تحديد مصهوم واحد بدية  أيالملطلحات 

الضحية تقع على الضرر الوايع  أناعتمد فكرهم على  الأولالقسم   ،يسمين إلىحيث انقسم الصقهاء     
بينما  .هذا في مصهومهم الضيقالجريمة و  بيه أضرتانه كل شخص  أي ،على الشخص جراء ايتراف الجريمة عليه

المترتب  الخطرعلى ان الجريمة تقع على الضرر و  في تعريصهم للضحية من خلال اعتمادهم الأخر الصريقيتوسع 
المؤسساتية لحماية القانونية و  الآلياتذلك من اجل توسيع فكرة و  ،ضد الملالح المشمولة ضد الحماية الجنائية

 (2018 دكتوراه أطروحةالحماية الجنائية للضحية في القانون الجزائري  كاويالصلالضحايا )

                                                           
 159مختار اللحلاح، للشيخ الامام محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي ، مكتبة لبنان ، ط، مديقة  ، ص   1

2
 7حماية حقوق الضحية خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص   ،طيب السماتي 

تاريخ  الجزائر، ،، جامعة يالمة و العلوم السياسية ، كلية الحقوق   VICTMOLOGY ،علم الضحايا ،اسي، عبد الرحمان فنطبوحيلط  3
 543، ص  14⁄06⁄2022النشر 



 الاطار المفاهيمي للضحية                                                                    الفصل الاول
 

4 
 

بسبب عوامل نصسية أو Mondelson  الأستاذ هعرف للآلام كماكل شخص تعرض "الضحية بأنه  
 .(2015)سماتي  اجتماعيهايتلادية أو اجتماعية و أيضا كوارث 

 Robert carioالاستاذ  يلد حيث في استعمال السلطة أعطى للضحية رابطا أخر هو التعسفو     
هذا بمناسبة وي او المساس بالحقوق الأساسية و كل شخص لامسه ضرر جسدي أو معن  "أنهحيث عرفه على 

 ( 2008)فهمي  "الإنسانالمعترف بها دوليا في مجال حقوق ابية و السلبية المنلوص عليها و ل الايجفعاالا
 (1995)خريسات " الإجراميالشخص الذي يتحمل مباشرة الصعل " بأنه الايطاليالصقه  عرفه  كما     

 25الى  22من  ظمتن  التي  ،وندوات خاصة بحقوق الضحايا مؤتمراتاما على اللعيد  العربي تم وضع عدة 
ة تضمنت عدالتي نلت على حقوق الضحايا  ،مثل الندوة اللحصية في الشرطة الملرية 1989 جانصي

يبقى افضل تعريف و  ،تؤكد على ضرورة انلاف ضحايا الجريمة ،لاجتماعياتوصيات في المجالين القانوي و 
الذي يتضمن التعريف الاتي هو لجريمة و لمبادئ العدالة لضحايا اللضحية هو الذي تضمنته الاعلان العالمي 

كل شخص عانى بضرر مادي او معنوي او عاطصي فردي كان ام جماعي او اي خسارة ايتلادية او حرمان "
 .1جسيم من التمتع بالحقوق الاساسية عن طريق فعل او الامتناع عن الصعل بشكل مخل للقوانين او الانظمة 

  ب( التعريف القانوني للضحية 
المتعلق بالمبادئ الاساسية لتوفير العدالة  29/11/1985في  اللادربمقتضى القرار تم تعريف الضحية 

خطر جراء معاناة نصسية او ايتلادية  الذين اصيبوا بضرر او الأشخاصكل " بانها 7لضحايا الجريمة في المادة 
 ."مخالف للنظام العام  يانوي اواو سلوك غير  عقلي او بدي نتيجة  ارتكا  فعل او اصيبوا بضرر 

ل غير يانونية تليب الشخص في افعا"بأنها  الضحيةشرع الصرنسي في تعريف هو نصسه ما ذهب اليه الم     
 .(2005)البشري  "ممتلكاته يته او جسده او شرفه و سنص
متضررين تحت غير ان هذا التعريف حلر الضحية فقط في القانون الجنائي بل هنالك ضحايا اخرى      
يد يكون الانسان متضررا من وايتلادية وغيرها و  سياسيةنتيجة ازمات ، قانون المدي او الاحوال الشخليةال

بالتالي و  ،ذا ما انتقد عليه المشرع الصرنسيه ،التعسف في استعمال السلطةنسان و خلال انتهاك حقوق الا
ما اشارت اليه معظم هذا و  ،عليه او المضرور معاالمجني  ملطلح يحمل وصف بأنهيمكن حلر مصهوم الضحية 

                                                           
 544، مرجع سابق، ص    VICTMOLOGY، عبد الرحمان فنطاسي ،علم الضحايا  يزيد بوحيلط  1
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العدالة لقة بحماية حقوق ضحايا الجريمة والعمل من اجل تحقيق الانلاف و المنظمات الدولية المتعالمؤتمرات  و 
 .(2001)الصقهي 

 الانسانلحقوق  ،او الخسارة الايتلادية او الحرمان من الحقوق الاساسية عن اهمال القانون الدولي"     
الاشخاص الذين تعيلهم الضحية المباشرة و  او من ،يضا افراد الاسرة المباشرينايشمل ملطلح الضحية و "

منها حق هذا المصهوم له ارتباطات كثيرة و غيره نجد اء الحر  و ناصيبوا بضرر جراء تدخلهم لمساعدة الضحايا اث
 .الضحية في جبر ضرره

 حية في القانون الجزائري ضتعريف ال : ثالثا
ان المشرع  نلاحظكافة النلوص القانونية بلصة عامة ت الجزائية و يانون العقوبات و لقانون الاجراءا نطرأ     

هذا ما المجني عليه جراء ايتراف جريمة و بل استبدله بكلمة المضرور اي  ،الجزائري لم يستعمل ملطلح الضحية
ان يحرك الدعوى طبقا للشروط   للمضرورانه يجوز ايضا  علىجاءت  ،ج.ا .من ق 2و  1جاء في المادة 

ايضا استعمل المشرع ملطلح المدعي المدي هذا الاخير يعني المدعي الذي لحقه الضرر من و "المحددة في القانون 
ى يجوز لكل شخص ادعى على انه مضار بجريمة ان يدع"ج  .ا .ق من 27 وهذا ما نلت عليه المادة ،جريمة

 1 ."يقدم شكواه امام ياضي التحقيق المختصمدنيا و 
 16د المشرع استعمل ملطلح الضحية مثال ذلك نص المادة نجلكن في بعض المراسيم والقوانين والاوامر      

بالتعويض المستحق للضحية ذوي حقويها في شكل ربح او راس مال بالنسبة " 88/31من القانون  2فقرة 
 ."ددة في  الملحق الرشد وفقا للشروط المح لبالغين سنا للمستصيدين

ني عليه معا او المدعي المجلزاما ان يستعمل ملطلح  الضحية و كان   ،لكن هذا ما انتقد عليه المشرع الجزائري   
 .2 ذلك كون المتضرر يشمل الوصصين معاالمدي و 

  صطلح الضحية عن ما يشابهه من المصطلحات تمييز م : الفرع الثاني
  . هذا الصرع سوف نقوم بتمييز معنى ملطلح الضحية عن ما يشابهه من ملطلحات في بعض التشريعاتفي  

                                                           
رواحنة نادية، الحماية القانونية للضحية، اطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة   1

 24، ص2018، الجزائر، السنة 1يسنطينة
  1سعاد، حقوق الضحية امام المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة لنيل شهادة ماجيستر، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة الجزائر  واجعوط 2

 10، ص 2013سنة 
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 تمييز مصطلح الضحية و مصطلح المجني عليه  : اولا
المدعي المدي جاء في المؤتمر و   المضرور ،غيره من الملطلحات كالمجني عليه يتشابه ملطلح الضحية مع     

علاج المجرمين على ان المجني عليهم هم الذين و  ،في الشؤون المتعلقة في الوياية من الجريمةالسابع للأمم المتحدة 
ا عن عمل او امتناع عن عمل هذا الضرر ناتجعاطصية او خسارة مالية و  ملالاصيبوا بضرر بدي او عقلي او اا

 1.القانون الجنائي  يجرمه
هي بدوها تقوم و ، ن يقدم شكوى امام النيابة العامةيمكنه ابما ان الضحية هو نصسه المجني عليه اذن      

  .بتحريك الدعوى العمومية
 تمييز بين مصطلح الضحية و مصطلح المضرور   : ثانيا
ر يد يكون شخص اخو  ،اتصق الصقهاء حول تعريف الضحية بأنه هو كل من لحقه ضرر مادي او معنوي      

ر المجني عليه في جنحة يمكن ان يمتد ضرر الجريمة الى غيره  مثال "جاكما ،  لكن غالبا ما يكون المجني عليه
مدنيا امام القاضي الجزائي ان يدعي الى متاعه وبالتالي يحق له  ،الاتلاف في حالة ما امتد الاتلافالتخريب و 

 .ان كان يعلم بأنه غير المقلود في الجريمة حتى و 
التشريعية الجزائية "يتعلق الحق في الدعوى المدنية في المطالبة  هذا ما تضمنه المشرع الجزائري في النلوصو    

  .او مخالصة لكل من اصابهم الضرر شخليا مباشر عن الجريمة"  الضرر الناجم عن جناية او جنحةبالتعويض في
كمة نتيجة جريمة رفعت امام المح ،من  خلال استقراء نص المادة يمكننا القول بان المضرور هو من اصابه الضرر

 . الجزائية
 منه يمكن لهذا الاخير تحريك الدعوى العموميةدي في الدعوى المدنية التبعية و بالتالي المضرور هو المدعي المو  

 . 2هذا ما يتميز به المضرور عن المجني عليه طريق الادعاء المدي المباشر و   عن
  تمييز بين مصطلح الضحية و المدعي المدني : ثالثا

 المختلة  ،الادعاء المدي هو ايامة المضرور من الجريمة نصسه مدعيا مدنيا امام المحكمة الجنائية     

                                                           
مستغانم،  زغودة احلام حقوق الضحية في التشريع الجزائري، مذكرة نيل شهادة ماستر في الحقوق، كليو الحقوق و العلوم السياسية، جامعة 1

 2022الجزائر، السنة 

   18ص  مرجع سابق،  حقوق الضحية في التشريع الجزائري، ،زغودة احلام   2
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الشخص الذي يتأسس امام جهات يضائية مختلة سواء ياضي التحقيق او 'الطرف او المدعي المدي هو 
المحكمة العليا التي نجد ذلك في يرار  "المطالبة بالتعويضالذي ويع عليه و ياضي الحكم نتيجة الاعتداء 

)) الدعوى المدنية هي التي يرفعها  24/02/1981استعملت ملطلح الطرف المدي مثال القرار اللادر في 
 . من الويائع موضوع الاتهام للمطالبة بتعويضه(( ،الطرف الذي ويع عليه الضرر

الانلاف ملطلح لكصالة العدالة و ذلك لأنه معا  ،المضرورللتعبير عن المجني عليه و اخترنا ملطلح الضحية     
 1.وكل من اصيب بضرر بسبب الجريمة 

  مفهوم السياسة الجنائية الحديثة : الفرع الثالث
بطبيعة نظام الحكم فيها  وتتأثر، الجريمة العلب القانوي لكل دولةتعتبر السياسة الجنائية في مجال مكافحة 

 .2لذلك تعددت التعريصات فيها و 
 تعريف السياسة الجنائية : اولا

 تعريف السياسة الجنائية الحديثة لغة  (أ  
، كما جاء في السياسة تعتبر فعلا لسائسمعناها ييام الشيء بما يللحه، و  عر جاء في لسان ال ˸السياسة    

 .3سواس ساسة و  "ج"، فهو سائس هي اصلحهاوساس الامور اي دبرها و  ˸المعجم الوسيط 
 القانوني للسياسة الجنائيةالتعريف  ( ب   
كان نائية في بداية القرن التاسع عشر، و عرفها الصقيه الالماي "فيورباخ" اول من اطلق عبارة السياسة الج     

 .يقلد بها" مجموعة الاجراءات العقابية المتخذة من يبل الدولة ضد المجرم "
هي و  العقا ض الملالح بالتجريم و ة بعها الدولة لحماياما د "منلور رحماي " عرفها بانها " الخطة التي تتبنا   

 .تتضمن السياسة العقابية و بدائلها " 

                                                           
  20ص  نصس المرجع السابق، زغودة احلام ،  1
، ص  2019السنة الجزائر،  ،جامعة تيارت و العلوم السياسية شحماي حنان ،اثر السياسة الجنائية الحديثة في مكافحة الجريمة ، كلية الحقوق  2
5  
3
السياسية ، د زرويي فايزة ، د بوراس عبد القادر ، السياسة الجنائية المعاصرة بين انسنة العقوبة و تطوير يواعد العدالة ،كلية الحقوق و العلوم   

 294، ص  2021جامعة تيارت، الجزائر، السنة 
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يرى د محمد اجمد المشهدلني السياسة الجنائية بانها " الطرق و الاساليب التي ينتهجها المشرع الجنائي     
 .لمكافحة الجريمة "

 1التكوين او علم التشريع الجنائي" بالنسبة للصقيه "كارميني" بانها " القانون في دور   
 تعريف السياسة الجنائية في الشريعة الاسلامية (ج
انتظام الاحوال الملالح و و  الآدا من بين تعاريف العلماء للسياسة الجنائية هي "القانون الموضوع لرعاية      

، عرفها ابن نجيم " هي الشرعمللحة عامة من غير ورود في هناك تعريف اخر " هي ما يصعله الحاكم من اجل 
 .2، و ان لم يرد بذلك دليل جزئي " من الحاكم لمللحة يراها شيءفعل 
 علاقة السياسة الجنائية بعلم الاجرام  : ثانيا
، فعلم الاجرام هو العلم الذي نائية جزء من علم الاجرام، ولكن هذا الراي غير سليميقال ان السياسة الج   

الاساليب التي يتبعها المشرع اما السياسة الجنائية هي الطرق و ، اجتماعية للجريمةعوامل فردية و  يبحث في
 الجنائي من اجل مكافحة الجريمة .

لجنائية تعمل على ، بينما السياسة اة من اجل كيان الجريمةعلم الاجرام هو يبحث في الدراسات المتخلل     
، فتحدد افضل النلوص الجنائية التي يكصل عليه القانون الجنائيث فيما ينص ، فهي تبحمكافحة الجريمة

 .3تطبيقها 
القانونية تنلب على دراسة ووضع القواعد  لأنهاالسياسة الجنائية علم يائم بذاته ينتمي الى العلوم القاعدية    

   يمع الجريمة  و ي تسعى اليه المتمثل في مكافحة تتحرى مدى ملائمة تلك القواعد مع الهدف الذالجنائية و 
تتلقي معه في البحث على سبل  لأنها، اسة الجنائية جزء من علم الاجراماذا كان يتبن من الاول ان السيو 

 فرق كبير بينهما من حيث موضوع الاهتمام كل علم على حدة . كالوياية من الجريمة فان هنا
، فهو بذلك علم الملالح الجديرة بالحمايةحماية  فعلم السياسة الجنائية يعكف على دراسة فن التشريع في   

 . 1يانوي بهتم بتقييم النص التشريعي على كعس الثاي فهو علم وايعي يصسر الظاهرة الاجرامية 

                                                           
 10، ص  2013كلية الحقوق ، جامعة بشار ، دار الخلدونية ، الطبعة د سعداوي محمد صغير ،عقوبة العمل للنصع العام ،  1
 12د محمد المدي بوساق ، السياسة الجنائية المعاصرة و الشريعة الاسلامية ، جامعة نايف العربية للعلوم الامنية ،دار الخدونية ،ص   2
  17ص  ، نصس المرجع السابق،اوي محمد صغيرد سعد  3
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 السياسة الجنائية الحديثة و بدائل العقوبة  : ثالثا
 الخ.... ف التنصيذ، ايقاالعامثلة في عقوبة العمل للنصع  السياسة الجنائية الحديثة بدائل عقوبة متم ايرت     

 .بديلة عن العقوبات السالبة للحرية من اجل اصلاح الجاي و 
 عقوبة العمل للنفع العام  (أ 

، تتمثل في ييام الجاي بالعمل بة التي تلدرها جهة يضائية مختلةيقلد بالعمل للنصع العام هي العقو      
ام ظاسس ن، ية لقضاء العقوبة السالبة للحريةادخاله المؤسسة العقاب، مقابل للالح المنصعة العامة من دون اجر

 .  2يد اعتبره عقوبة بديلة لعقوبة الحبس لمدة يليرة و  1983جوان  العمل للنصع العام في فرنسا في
 بين التشريع الجزائري و الفرنسي العام عقوبة العمل للنفع ─

 هي كما يلي العامة و ي على ثلاث صور للمللحة نص المشرع الصرنس   
بويف  الحالة التي ينطق فيها القاضي .ف "كعقوبة بديلة للحبس فيق.ا.ج  737 ─1المادة  .1

 تنصيذ عقوبة الحبس حيث يضمن ويف التنصيذ الالتزام للمللحة العامة
 ق.ع.ف( 2 ─131كعقوبة بديلة لعقوبة الحبس في الجنح ) المادة  .2
 كعقوبة بديلة لبعض جرائم المرور  .3

وفق مدة العمل في بنود يانون العقوبات الصرنسي الجريمة المنلوص عليها اي و هذا وفق شروط المتعلقة بالجو      
يكون السلطة ، بحيث المدة التي ينصذ العمل من خلالهاالعمل او  لمللحة العامة من حيث عدد ساعاتل

 .3التقديرية للمحكمة المختلة في تحديد ساعات العمل 
المتمم لقانون و المعدل و  01⁄ 09من يانون  1مكرر  05ع الجزائري في المادة اخذه المشر  هذا ماو     

عليه بعمل  حيث اعتبر العمل للنصع العام كعقوبة بديلة للحبس المنطوق به تتمثل بقيام المحكوم ،العقوبات

                                                           
1 Universitylifestyle.net ; علم الاجرام و علايته بالعلوم الاخرى ، فقرة الرابعة ; http://universitylifestyle.com 

21˸00،على الساعة30⁄04⁄2023تاريخ الاطلاع   

  94 93ص  عقوبة العمل للنصع العام، مرجع سابق، ،سعداوي محمد صغير  2
 10-9-8د سعداوي محمد ، البدائل العقابية في السياسة الجنائية المعاصرة ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة بشار ، الجزائر ص   3

http://universitylifestyle.com/
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اغراض هذه و روط ، حيث نص المشرع على شلدى شخص معنوي من القانون العام ،للنصع العام بدون اجر
 : على شروط هذه العقوبة البديلة كالاتي 1مكرر  5، نلت المادة 1العقوبة 

 اذا كان المتهم غير مسبوق يضائيا ─
 سنة على الايل ويت ارتكا  الجريمة  16اذا كان المتهم يبلغ  ─
 .2سنوات حبس الخ... 3اذا كانت عقوبة الجريمة لا تتجاوز ─
الجزائري انه لم يستوفي للضحية حقويه جراء عقوبة العمل للنصع العام لم ينص على رع يعا  عليه المش ما  و    

، على عكس نضيره الصرنسي الذي اعطى ني عليه سواء كان ماديا او معنويتعويض للضرر الذي اصا  المج
  .للضحية كل الحقوق من جراء ايتراف الجريمة

  ايقاف التنفيذ (  
اليها التشريعات للتخصيف من الاثار السلبية  ايدم البدائل التي لجأتمن le sursis يعد ايقاف التنصيذ 

، يقلد يهذا البديل السماح  للقاضي بان يلدر حكمة للعقوبة السالبة للحرية اي ايداع المؤسسة العقابية
على  بالعقوبة مع مراعاة هذا الحكم امر بتعليق تنصيذها لمدة معينة، او بمعنى اخر هو تعليق تنصيذ العقوبة

 .3شرط مويف خلال مدة معينة يحددها القانون
سيطة لويف التنصيذ حيث يترتب على نجاح فترة التجربة استبعاد العقوبة المحكوم ذلك في صورته الب يتجسد

 بها بلورة نهائية
ولا يوجد اختلاف في حالتي ويف التنصيذ مع الوضع تحت الاختبار وويف التنصيذ مع الالتزام بالعمل 

للمنصعة العامة فعلى الرغم من ان الوضع تحت الاختبار يلزم المحكوم عليه خضوعه لمجموعة من التدابير 
لتزامات حتى وان  ن هذه الابانه صورة من صور التخصيف لا لا ينصيوالالتزامات خلال فترة التجربة وهذا 

                                                           
  94د سعداوي محمد، نصس المرجع السابق، ص   1
 19المؤرخ في   16─12متمم، لاسيما بالقانون ريم المتضمن يانون العقوبات، معدل و  1966يونيو  8المؤرخ في  156─ 66الامر ريم  2

 2016يونيو 
 73د سعداوي محمد، نصس المرجع السابق، ص 3
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قييد حرية المحكوم عليه الا انها اخف كثيرا من سلب حرية المحكوم في حالة تنصيذ تكانت تنطوي على 
 .1عقوبة الحبس عليه

 فيذ بين  التشريع الفرنسي و التشريع الجزائريتنعقوبة  ايقاف ال ─
يانون العقوبات الصرنسي على ان ايقاف التنصيذ يكون في المسائل الجنائية من  31─132تنص المادة 

الاصلاحية، لا يمكن ان يصرض الا على شخص طبيعي وعندما لا يكون المتهم يد ادين، خلال السنوات 
الخمس السابقة للأفعال، بجناية او جنحة السجن او الحبس، اما بالنسبة للشخص الاعتباري لا يمكن تطبيق 

قاف التنصيذ عليه الا عندما لا يتم ادانتها خلال نصس المدة، بجناية او جنحة معايب عليها بعقوبة الغرامة اي
 . 2يورو  60000لمبلغ لا يتجاوز 

ق.ع.ج على انه" يجوز للمحكمة عند الحكم في جنحة او جناية  54لقد نلت الصقرة الاولى من المادة 
كام و المنلوص نة واحدة تامر فيها بإيقاف التنصيذ العقوبة وفقا للأحبالغرامة او الحبس مدة لا تزيد على س

 3خلاق المحكوم عليه او ماضيه لا تدل على حالة من حالات العود عليها اذا رات ان أ
عقوبة مسلوبة في بعض التشريعات من هذا كله نتوصل الى ان ضمانات حق الضحية في مواجهة بدائل ال

  .خاصة التشريعات العربيةو 
 المركز القانوني للضحية : المطلب الثاني
 القانونية المصرية  المنظومةفي  : الفرع الاول

بعد ان ايقن  ،بعد ان اخذ المشرع الملري نظام الاتهام الحكومي او العام الذي اخذه عن القانون الصرنسي     
لذا وسع في حقوق المدعي المدي في مرحلة  ،ضروريةان ظروف  المجتمع تجعل مساهمة الافراد في مباشرة الاتهام 

اي  علما ان المشرع الصرنسي لم يعطه  المحاكمةنصس الحقوق في مرحلتي التحقيق و  التحقيق ثم منح المجني عليه
  .صصة في الدعوى الجزائية

                                                           
 19، ص 2022موسى يروط، ويف التنصيذ كبديل للعقوبة السالبة للحرية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة بسكرة، الجزائر، السنة   1
مترجم للغة العربية )وفق اخر تحديث(، الجزء الاول،  1992يوليو  22المؤرخ في  68392، يانون العقوبات الصرنسي ريم د علاء السيلاوي 2

  173، ص2022د.ن المركز العربي، ط الاولى 
 361، ص2007د اكرم طراد فايز، شرح يانون العقوبات القسم العام، د.ن دار الثقافة للنشر و التوزيع، ط   3
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اد الصقه ني عليه بل تركه لاجتهكما يطلق عليه الصقه المج  ،لملري لم يتطرق الى تعريف الضحيةالمشرع ا    
المضرورين تارة ين تارة و ضحايا الجريمة المباشر  لإثارة ،القضاء حيث استعمل المشرع الملري ملطلح المجني عليهو 

 .اخرى 
هي تختلف عن بايي الدول العربية من و  ،التجدد القانويملر من الدول الرائدة في تطور و  تعتبر دولةو      
محل دراسات يانونية على اللعيد التطور انعكس عن كل ما هو جديد و هذا حية التطور في المجال التشريعي و نا

  .الايليمي العربي و الدولي
 1989مارس  14و 12المنعقد في  كما انعقد في ملر المؤتمر الثالث للجهة الملرية للقانون الجنائي     
حيث نشرت جميع التوصيات   الدعوى المدنية التبعيةني عليه خلال الدعوى الجنائية و تضمن جميع حقوق المجو 
 ."المداخلات خلال المؤتمر في كتا  خاص و 

وفير الدول لحماية بالرجوع الى منظومة ملر القانونية نجد ان مؤسس الدستور الملري نص على ضرورة ت   
  جسدت هذه المبادئ سواء على المستوى الموضوعيتهمين عند الايتضاء في الدستور و المشهود و الالمجني عليه و 

د  ا"ع الجماعاتو  الخاصة للإفراد تعد اعتداء على المللحة العامة و العقا  للأفعال التي عن طريق التجريم و 
 .1  مرجعا هاما في مجال حقوق الضحية"

حرمة الجاي  هو التحريض على الاعتداء على حرية الشخص اوالدستور الملري مبدآ هاما و  دد جدلق     
هذا الاعتداء جريمة لا تسقط و  ،القانونالحريات التي يكصلها الدستور و الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق و 

 .2للمضرور ايامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر الناتجة عنها بالتقادم و  ،على الدعوى الجنائية و لا المدنية
 المركز القانوني للضحية في المنظومة المغربية    : الفرع الثاني

دور الخلوم الذي اخذه عن و  ،يعتمد التشريع الجنائي المغربي النظام المختلط في سير الدعوى العمومية     
ة اجراءات سير ممارسيانونا اختلاص ايامة و  الموظصون المخولونالذي يحتكر فيه النيابة العامة و المنظومة الغربية 

 . لقد استثنى حق تحريك الدعوى العمومية للضحية في بعض الجرائم الدعوى العمومية و 

                                                           

   1 160كاوي ، التاصيل القانوي لملطلح الضحية ، دراسة مقارنة ، كلية الحقوق و العلوم السياسية يالمة ، صمريم فل  
  162 -161صنصس المرجع السابق، مريم فلكاوي ،  2
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يانون وظف هذا الاخير يانون الموضوع و  فقد ،المشرع المغربي لم يتطرق الى تعريف ملطلح الضحيةو       
 القواعد الشكلية صال اعماله فيمع اغ، في العديد من القواعد الموضوعية الشكل كما استعمل كلمة المجني عليه

 . المضرورهذا راجع الى متطلبات تحديد المركز القانوي للضحية في سير الاجراءات كمدعي او طرف و 
د ملطلح الضحية كطرف ايجابي في الاجراءات يشارك في سير الدعوى العمومية  بل كطرف حيث لم ير      

المتعلقة  310وهذا ما فهم من نص المادة  بعض الاحكامإلا او سرت عليه  ،سلبي تقررت له بعض الحقوق
المتعلقة بضرورة دفع التعويضات المحكوم بها للاستصادة من الافراج  627المواد بحماية ضحايا الاحداث و 

  .  المتعلقة بمنع الايامة في محل وجود الضحية في حال تقادم العقوبة 649المشروط 
ر في كل حالة لكن هذا االقر  الحكمملطلحات بما يتناسب و  غربي تحديدلقد حاول يدر الامكان المشرع الم   

تارة هو المدعي المدي او الطرف حي للضحية تارة هو المجني عليه و الاصطلا التوظيفلا ينبغي وجود خلل في 
 . 1 المضرور

 قانون الدولي لانوني للضحية في االمركز الق : الفرع الثالث
 المركز القانوني لضحية في القانون الدولي العام : اولا
بل كان هناك اهتمام كبير  ،لم يكتسب الصرد الشخلية القانونية الا مؤخرا بعد منتلف القرن العشرين      

بعدها ظهرت المواثيق و  ،بالدول التي كانت تعتبر هي الشخص القانوي الوحيد على مستوى القانون الدولي
تشجعه على استصاء حقويه ويتجلى ومركز يانوي خاص تحميه و  ،اعطت للصرد )الضحية( مكانةالدولية التي 

 .  2اتصايية الدولية مناهضة التعذيبالاعلان العالمي لحقوق الانسان و ذلك في 
 ( اولا الاعلان العالمي لحقوق الانسان  أ

من  11المادة  بموجب الجزائرالذي صاديت عليه و  ،10/12/1984المؤرخ في  217بموجب القرار       
دون  ،التمتع بجميع الحقوق الواردة في الاعلان بين جميع الناسو  المساواة مبدأينص على  1963دستور 

  .الاخلال بالبعض و تجلى ذلك في المادة الثانية

                                                           

   162مريم فلكاوي ، التاصيل القانوي لملطلح الضحية ، مرجع سابق ، ص  1
  26سعاد ،حقوق الضحية في المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق ص  واجعوط  2
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ذلك من من اجل المطالبة بحقويه و  ،ولتحقيق هذه الوعود لا بد لكل لشخص ان تكون له ضمانات      
جراء اعتداء او سلب  .المطالبة بالتعويضات المستحقةالمحاكم الوطنية من اجل انلافه و خلال اللجوء الى 

بما ان هذه و  ،منه فان هذه المادة عززت مكانة القضاء و اللجوء اليهو  ،للحقوق الاساسية التي ايرها له القانون
فأنها اصبحت جزء من القانوي الدولي العرفي و في ليس لها يوة ملزمة و  ،المبادئ تخص المحاكم الوطنية فقط

 . 1دولي العرفيالاخير اصبح الضحية ضمن القانون ال
 ب (الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب

 اعتمدتها الجمعية العامة ،او المهنية لاإنسانيةمعنى الاتصايية الدولية لمناهضة التعذيب هي العقوبة القاسية او    
 فياصبح في حيز النصاذ  ،10/12/1984المؤرخ في  46/39بموجب يرار ريم للأمم المتحدة 

 . 26/05/1989لتنط اليه الجزائري في  27/06/1986 
الى ذلك  فضكبي الجرائم تعززت مكانة الضحية في الدولة لتصرض على الدول توييع العقا  على مر       

او عن طريق اشخاص اخرين يدعون باسمهم  ،الشكاوىتقديم و  البلاغات امتيازات التي منحتها للضحية في
 من هذه الاتصايية 22تضمنته المادة هذا مالجرائم دولة طرف في الاتصايية و  على انهم ضحايا

  طرف"تضمن كل دولة صايية اما الحق في التعويض جاء في المادة الرابعة عشر من هذه الات   
 مناسب "و تمتعه بحق التعويض العادل و في نظامها القانوي انلاف من يتعرض لعمل من اعمال التعذيب 

تكريس فكرة الجماعات و  ،التعاون الدولي لجنائية الدولية يحتاج الى الياتلكن النظام الاساسي للمحكمة ا
  .2حماية ضحاياهاة من اجل مناهضة جريمة التعذيب و الدولي

 الاشخاص التي تحتل مركز الضحية  : الفرع الرابع
 الشخص المضرور من الجريمة ضررا مباشرا  : اولا
هو ما يعرف بالمدعي المدي المطالب بحقه في و   ،ضررا من الجريمة لا تثبت الضحية الا اذا كانت يد لحقها      

مكرر التي تبين مركز  337 ،72 ،2التعويض الذي تضمنه يانون الاجراءات الجزائية في كل من المواد 
  .الضحية

                                                           
  27واجعوط سعاد ، نصس المرجع السابق ص   1

  27ص  حقوق الضحية في المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، واجعوط سعاد ،  2
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 ا(  الشخص المضرور ضررا مباشرا
و هو ما يسمى المجني عليه اي هو الذي ويع عليه فعل ، لذي اصابه الصعل الاجرامي مباشرةهو ا      

  .الاعتداء ويع عليه الضرر مثل في جريمة الضر  و الجرح سواءا كان المضرور شخلا طبيعيا او معنويا
كما يمكن ان يكون المضرور غير المجني عليه اي اصابته اضرار جراء جريمة اخرى مثال "عائلة المجني عليه الذين 

من ق اج  02/01ا اكدته المادة م هذااصيبوا بضرر بسبب وفاته او اصابته بعاهة ايعدته عن العمل " و 
ناجم عن جناية او جنحة او مخالصة بكل من يتعلق الحق في الدعوى المدنية في المطالبة بالتعويض الضرر ال))

 1.اصابهم شخليا ضرر مباشر تسبب عن جريمة((
 ب(  ذوي الحقوق 

بالتالي لهم وينتقل الى ورثته الشرعيين و ، سبب جريمة يدخل ضمن ذمته الماليةكل شخص اصابه ضرر ب      
  . الحق في رفع دعوى مدنية امام القاضي الجزائي

فان لورثته ان يحلوا مكانه في الدعوى مهما كان  ،يد ايام دعواه يبل وفاته الموروثاما اذا كان المجني عليه    
 .كان ماديا او معنويا  سواءالضرر 

 ج( الدائنون  
من اجل المطالبة بتعويض ما اصابه من  ،ذي له الحق في رفع الدعوى العموميةالهو مدين المدعي المدي    

 .ضرر جراء الجريمة التي ويعت على الطرف المدي 
توفي في الجريمة فعجزوا  لأنهو كسبه  ،ديونه بسبب فقدان عمله دويكمن ذلك في عجز المدين عن تسيدي      

 الذي اضاعته لهم  ارتكا  الجريمة  ،عن استصاء حقويهم فكان لزاما للجاي ان يدفع لهم دينهم
ج من هذه المادة نستنتج ان للدائنين لهم حق ان يرفعوا دعوى .ا.من ق 02/01سابقا في المادة  ما رأيناههذا و 

 2.كان هذا الاخير مادي او معنوي بسبب الجريمة  ،سواءبلصتهم الشخلية لاستصاء حقويهم اذا لحقهم الضرر 
 

  اناقصهه ( ا فاقد الاهلية او 

                                                           
 13مرجع سابق، صسماتي الطيب، حماية حقوق الضحية خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري،  1
2
 15-14سابق، الرجع نصس المسماتي الطيب،  
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لكن اذا لحقه ضرر شخلي جراء جريمة ما  ،ان يكون مدعي مديرفع دعوى و لنايص الاهلية  ان ي يحق      
يانونا  تقوم  اذا لم يكن له من يمثلهمن يبل وليه او وصيه حسب ظروفه و  إلا ،لا يمكنه رفع دعوى جزائية

لعليا في القرار اللادر في االمحكمة  لأحكامهذا وفقا ينو  عنه في المطالبة بحقويه و  وكيل المحكمة بتعيين له
15/03/1983 ))  . 

كون ان ان تدعي مدنيا امام القاضي الجزائي    القاصر ضررانة اذا لحق ابنها المحضون ضاكما يحق للام الح      
  . من يانون الاسرة 64الاولى بحضانة طصلها حسب المادة  هيالام 

ابنها امام القضاء الجزائي لرفع دعوى  تمثيلحق  ،ممن يانون الاسرة انه يحق للا 63 كما نلت المادة   
 . 1المدنية التبعية اذا لحق ابنها المضرور ضررا مباشرا من الجريمة

 ضحية حماية الاشخاص التي تحتل مركز : المبحث الثاني
توييع تمكن السلطات من معرفة المجرم و  التي ،بلاغ المبلغين من اهم وسائل الاثباتتعد شهادة الشهود و       

بعث الطمأنينة اللازمة لهم وللمقربين من اجل اذن كان لزاما على التشريعات وضع حماية لهؤلاء  ،العقا  عليه
 لمعرفة نوع هذه الحماية لا بد من التطرق الى معرفةب ثقتهم من اجل مساعدة العدالة و اضافة الى كس ،اليهم

  .الذين لهم حق الضحيةاشخاص الجديرين بهاته الحماية و 
  حماية الشهود : المطلب الاول

موضوعية تميزه بحماية شاهد حيث منحته ضمانات اجرائية و ان السياسة الجنائية الحديثة اهتمت بال       
التهديد التي يتعرض لها الشاهد جراء الادلاء بشهادته امام خيرة بحمايته من صور الاعتداء و تتمثل هذه الا

 .العدالة 
القوانين الوطني و موضوع الشهادة من بين المواضيع التي اثارت الجدل في القانون الجنائي حيث يعتبر       

التي بواسطتها تتمكن العدالة الى الوصول الى  ،الاخرى منها القانون الدولي كون هذه الاخيرة تعد وسيلة اثبات
 . تبرأتهالحقيقة في ادانة المتهم او 

اجرائية من اجل حماية الشاهد كونه احتل ن التشريعات وضح حماية موضوعية و المشرع الجزائري كغيره مو       
 .هذا ما اكده التشريع الصرنسيركز ضحية و م

                                                           
 16سماتي الطيب، نصس المرجع السابق، ص   1
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الصرع الى الاطار المصاهيمي للشاهد و  ،ب الى التطرق في الصرع الاوللمطلسنقوم من خلال دراستنا في هذا ا   
 .الثاي الى الحماية القانونية للشاهد 

 تعريف الشاهد في الدعوى الجنائية  : الفرع الاول
سنقوم و  الاحكام القضائيةعة الاسلامية و في الشرياصطلاحا و الشاهد لغة و  نتطرق في هذا الصرع الى تعريف   

 1 .بتمييزه عن غيره من الملطلحاتايضا 
 تعريف الشاهد لغة  : اولا
هي في اللغة العربية و  ،اي المعاينة هو الذي يدلي بالمشاهد التي مر بها شاهد كلمة مشتقة من المشاهدةال      

  يقال شهد فلان، و فيقال شهد على كذا اي اخبر به فلانعاين و عنى بين واخبر اسم فاعل للصعل شهد بم
شهد علم و الشهود معناه الحضور و  ير بمامن الشهادة وشهد بالله اي حلف و  فلان اي ادى ماعنده على

 .اي ان الشهادة هي الدليل  المحادثة اي عاينها
 هو من يقول شهادته عن طريق القسمو  ،بشيءاو عرف او شهد   رأىد بانه هو من اهيعرف ايضا الش    

  .كتابية ام شصهيةباي طريقة كانت مباشرة سواء كانت  
 2.او انه شهد جريمة او حادثة يمكنه وصصها امام المحكمة الجنائية 

 تعريف الشاهد اصطلاحا : ثانيا
عند التطرق الى تعريف الشاهد سنوضح معنى الشهادة هذه الاخيرة معناها الادراك الحسي للشاهد       

  .او حسية الادراكلذلك فان الشهادة يد تكون حسية او سمعية او بلرية و  ،للحادثة التي يشهد عليها
 التي تساعد في الحياة العملية ،  من الادلة الهامة امام المحكمةشهادة الشهود تعتبرالشاهد و    

يقلد بالشاهد في القانون الوضعي كل شخص تم تكليصه بالحضور امام المحكمة او امام ياضي التحقيق لا و 
 .1دلاء بأيواله في شان وايعة ذات اهمية في الدعوى الجنائية 

                                                           
 3احمد يوسف سولية ، الحماية الجنائية و الامنية للشاهد ،  دراسة مقارنة ، دار الصكر الجامعي ص    1

، فاطمة يصاف ، النظام القانوي لحماية الشهود و المبلغين في التشريع الجزائري ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة  د حسينة شرون  2

 37ص الجزائر،  بسكرة ،
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اعد الخاصة في شهادة بل اكتصى بالقو  ،اما المشرع الجزائري لم يضع تعريصا للشاهد في القانون الوضعي      
ات التحقيق " في البا  يتجلى ذلك في البا  الاول " مباشرة الدعوى العمومية و اجراءج  و .ا.د في قالشهو 

 . 2الخبراء و الضحايا صلل السادس بعنوان حماية الشهود الالثاي  و 
 تعريف الشاهد في الشريعة الاسلامية : ثالثا
يتلوه أفمن كانت على بينة من ربه و ﴿  الله تعالىِ يد ورد لصظ الشاهد في القران الكريم اكثر من مرة يال       

ايها النبي انا ارسلناك شاهدا  يا شاهد منه﴾ و يال ايضا ﴿ و شهد شاهد من اهلها ﴾ و في اية اخرى﴿
 كل هذه الآيات تبين معنى عليكم رسولا شاهد عليكم﴾انا ارسلنا  مبشرا و نذيرا ﴾و يال سبحانه و تعالى﴿و 

كذلك نأخذ  ي يبين الحكم والحق من الباطل و سمي الشاهد شاهدا لا نه هو الذن و االتبيالشاهد وهو الاخبار و 
  أىشهد بمعنى ر كلمة 

من يحضر مجلس و  بالمؤمنين شهود﴾ لى ما يصعلونو هم ع مهناها الحضور يال الله تعالى ﴿ كذلك الشهود   
   القضاء لا داء الشهادة يسمى شاهدا

 تعريف الشاهد في الاحكام القضائية : رابعا
يد للشهادة بدون حلف اليمين و  معالجتهالم تتطرق محكمة النقض الملرية الى تعريف الشاهد الا عند       

ؤدي اليمين الشهادة سواء بعد حلف اليمين او دون ان ي لا داءيضت باعتبار الشخص شاهدا بمجرد دعوته 
رفوعة عليه الدعوى ولا يلح من تحلصه ان يكون يد شخص ما عدا المتهم الم هو كل " ويد عرفت بان الشاهد

انه ابدى ايوال امام متللة بالويائع التي شهد عليها و سبق اتهامه او انه يحتمل ان تقام عليه الدعوى عن ويائع 
  "السلطة التحقيق بغير يمين

او سمعه  راهبانها" تقرير الشخص لما يكون يد الشهادة صها للشهادة عرفت الشاهد ضمنيا و بمناسبة تعري      
تقوم الشهادة يانون اخبار شصوي يدلي به الشاهد في مجلس يضاء و ادركه علو وجه العموم بحواسه و بنصسه ا

   . 1 بعد اليمين على الوجه اللحيح

                                                           
 جامعة تيزي وزو ، ةو العلوم السياسي كاشر كريمة ،طالبة دكتوراه ، حماية الشهود و الخبراء و المبلغين ، في التشريع الجزائري ، كلية الحقوق   1

 130ص 2019مجلة دائرة البحوث و الدراسات القانونية ، العدد السابع ، سنة  الجزائر
  38ص  نصس المرجع السابق،د حسينة شرون ، فاطمة يصاف ،  2
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 تمييز الشاهد عن غيره في الدعوى الجنائية : الفرع الثاني
 هناك  تشابه في معنى بعض ملطلحات الاشخاص في الدعوى الجنائية لا بد من التصرية بينهم    
 تمييز الشاهد عن الخبير : اولا
في العلوم  انينت توصل اليها من خلال تطبيق القو تقييمابير يقدم الى المحكمة معلومات واراء و الخ      

 المتخلص فيها 
 اما الشاهد فانه يقوم بتقديم معلومات حلل عليها من خلال الملاحظة الحسية او السمعية او البلرية    

التي توصل المحكمة الى اكتشاف الحقيقة  بالأموركلاهما تستعين به السلطات للوصول الى الحقيقة ليقر امامها 
معناه التي الشاهد تلادفه ويائع جريمة ما يدركها بحواسه اما الخبير فيعن من طرف المحكمة من اجل ادلاء خبته 

فنية بينما الشاهد بينما الشاهد تطبيق يوانين علمية و خبراته عن طريق ريق طرق علمية تتمثل في دراسته و عن ط
له او تغييره على عكس الخبير يمكن الاستعانة بغيره او اضافة خبرة اخرى اذن الشاهد يقدم لا يمكن استبدا

 .2 ايوالا ادركها اما الخبير يقدم خبرة فنية 
 تمييز الشاهد عن المعترف  : ثانيا
الذي يقر فيه و القول السلوك الاجرامي الذي يام به امام القضاء اي هعتراف هو ايرار المتهم بجريمته و الا      

بإرادته على ما يام به من سلوكات اجرامية سواء كان فاعلا اصليا ام شريك وهناك اوجه اختلاف على نصسه و
 : بين الشاهد و المتهم المعترف تتمثل هذه الاختلافات في

حوبة بحلف اليمين الذي هي ملو التزام وخدمة للعدالة و ادلاء الشاهد بشهادته هو واجب عليه  (1
الشاهد هو دليل من ادلة الاثبات الجنائي و  شرط جوهري للحه الشهادة وهذا الاخير يعتبريعتبر 

المتهم جزائيا و  لأيسفي حالة ما اذا امتنع الشاهد عن ادلاء شهادته انسان غريب عن الدعوى الجزائية و 
 هذا ضمن حقوق المتهم الموجهة اليه و  لا يسال عن الاسئلة

                                                           
 5  3ص مرجع سابق الحماية الجنائية و الامنية للشاهد،د احمد يوسف السولية ،  1

   370ص  2009،شرح يانون الاجراءات الجزائية ،دار هومه ، سنة  د عبد الله اوهابيه

السنة الجزائر ادرار ،  و العلوم السياسية،  كابوية رشيدة ، ضمانات حماية الشهود في السياسة الجنائية في التشريع الجزائري ، كلية الحقوق   2

 4، ص  2019
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ل أسيسلا االانلاف و ن يسعى جاهدا في تحقيق العدالة و ايقة دائما و د ان يقول الحقبالشاهد لا   (2
انما يسقط القاضي حسابه لعدم صحة لمتهم لا يعايب على ايرا الكذ  و بجريمة شهادة الزور اما ا

 الايرار 
الايرار يقتلر فقط على الشخص المعترف كقاعدة عامة يكون حجة على المعترف فقط اما الشهادة  (3

 فتكون متعدية الى اشخاص اخرين اي الى المتهمين الاخرين 
عدة اشخاص اي شهادة شخص واحد ليست كافية لبناء حكم شاهد شخلا واحدا او يد يكون ال (4

  1يجوز للمحكمة ان تبني حكم عليهاطعة على المتهم و اف يكون حجة يعليها اما الايرار او الاعتر 
 تمييز الشاهد عن المترجم  : ثالثا

 او المتهم اجنبيا يتكلم اللغة الاجنبية التي يلعب على القاضي فهمهايد يكون في بعض الاحيان الشاهد و 
 التصاهم معهيكون فايد سمعه او به عاهة تجعله يتكلم بلهجة غير مصهومة مما يلعب على المحكمة 

  .المتهم يولهيشرح للقضاة مما اراد الشاهد  و  في هذه الحالة يطلب القاضي الاستعانة بمترجم لكيو  
 هناك من يرى ان الترجمة هي نوع من الشهادة لوجود فرق بين الترجمة و الخبرة    
تحتاج الى استنتاج او تكييف او  ،روتينيةالترجمة تتمثل في اعمال ة تتطلب ابحاثا فنية او علمية و ان الخبر    

خاص بالدعوى عكس الخبرة التي تتمثل في ايضاح المسائل  تقدير شخلي كما ان المترجم لا يضيف اي شيء 
  .رايه الشخلي بأدلاءكانت غامضة من يبل كانت تحتاج الى ابحاث كما يمكن للخبير 

  .يقوم بمساعدة القاضي حسب النقص في معرفته ة و ان مترجميرى البعض ان ترجمة نوع من الخبر  في حين    
م يواعد فنية تجريبية لا و ان المترجم يقدم للقاضي معاي الرموز و الحروف او ما ينطق به الاخرون باستخدا

تتطلب معرفة خاصة  رائل لمساعدة القاضي في ادراك امو تعتبر كل من الترجمة و الخبرة وسا ،دى القاضيلتتوافر 
 .جمة من وسائل الاثبات الجنائي في الدعوىفلا تعتبر التر 

ان الترجمة هي وسيلة يستعين بها والخبرة و  ،يد ذهب الراي الثالث ان الترجمة وسيلة مستقلة عن الشهادةو    
الترجمة ليست نوعا من ر على بيان اللغة المجهولة و لمجهولة وان عمل  المترجم يقتلالقاضي او المحقق لمعرفة اللغة ا

                                                           
  5ص نصس المرجع السابق، ،كابوية رشيدة   1
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كنته لان الشهادة وسيلة من وسائل الاثبات الجنائي فالشاهد ينقل الى حيز الدعوى وايعة جديدة م الشهادة
 1.رسمية لغة غير مصهومة الى لغة مصهومة و اما المترجم هو شخص استدعى لكي يترجم الظروف من ادراكها و 

 الحماية القانونية للشاهد : الفرع الثالث
لال ما توفره القوانين خذلك من اثناء ادلائه بالشهادة و يد اولت التشريعات حماية يانونية خاصة للشاهد       

 .الاتصاييات و التنظيمات و 
يانون المتعلق بالوياية ائية من خلال يانون العقوبات و اجر الجزائري يد خلص حماية موضوعية و اما المشرع   

 .من الصساد 
 الحماية القانونية للشاهد  : اولا

 ا( الحماية القانونية للشاهد في الاتفاقيات الدولية
 من يبل الجماعات والافراد الاجراميةالقتل للتهديد و عرضة  وهالشاهد خطرا على اعضاء التنظيم فيعتبر       

كس عليه انعو  ،اداء واجبهم في تنوير العدالة والانلاف في شتى القضايا مما ادى الى امتناع الشهود عن
ذلك من خلال اتصاييات دولية عديدة من خلال نلها على اجراءات حماية الاهتمام الدولي بهذه الصئة و 

 .الشهود
واتصايية الامم المتحدة للجريمة  UNTOC تجلى ذلك فعدة اتصاييات من بينها اتصايية الامم المتحدةو 

 UNCACالمنظمة 
وضعت نوع من المتحدة عن مسالة حماية الشهود والاشخاص المقربين منهم و من اتصايية امم  32نلت المادة 

ضف الى ذلك وضعت تدابير خاصة بالأدلة  لا دلاء بالشهادة على  ،انواع التدابير الاجرائية لحماية الشهود
 .اهد نوع يكصل سلامة الش

من الاتصايية 25 اما بالنسبة للمادة  ،ايضا شجعت الاتصايية الى ابرام اتصاييات من اجل حماية الشهود    
لم تكتصي بهذا القدر بل تناولت ايضا جريمة اعاية سير العدالة فجرمت نوع من انواع  هذه الاخيرةفان  السابقة

 2.التأثير على الشاهد 

                                                           
  17-16-15ص  الحماية الجنائية و الامنية للشاهد، مرجع سابق،سولية ،احمد د   1
 44حسينة شرون، فاطمة يصاف، النظام القانوي لحماية الشهود و المبلغين في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص 2
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 اشخاص اخرين ارتكبوا جرائم ثم عادوا ليقدموا من نصس الاتصايية 32في المادة  شملت الحماية الدولية للشهود
 .عونا او معلومات مصيدة للسلطات

 هذا حسب القانون الاساسي للاتصايية و "  Pentiti " اي المجرم التائب باللغة الايطالية     
جاءت هذه الاحكام وفقا للقانون الاساسي ن الدولي في تقييم هذه الحماية و تناول ايضا هذه المسالة التعاو    

 1 منها 25,  24,  9تناولتها في المواد 2000للجريمة المنظمة عبر الوطنية سنة 
 في التشريع الجزائريالحماية الموضوعية و الاجرائية للشاهد ب ( 

 الاحكام الموضوعية لحماية الشاهد ─ 
وذلك من خلال الحماية الخاصة التي  ،الشهادة بإدلاءوضع المشرع حماية خاصة بالشهود اثناء ييامهم       

يتجلى ذلك في و تؤثر على شهادته لافعال التي ترجم افعال الشاهد و عن طريق تجريم ايوفرها يانون العقوبات 
المتعلق بمكافحة الصساد  2006 نوفمبر 20المؤرخ في  01_06ق .ع وكذلك من خلال يانون  236المادة 

  .تحت عنوان حماية الشهود و الخبراء و الضحايا 45مكافحته في نص المادة و 
 حماية الشاهد في قانون العقوبات 1
من يانون العقوبات التي تنص على "كل  236تمثل ذلك في المادة يانون العقوبات من خلال نص المادة       

الهدايا او الضغط  او التهديد او التعدي او المناورة او التحايل لحمل الغير من استعمل الوعود  او العطايا او 
المطالبة او  ذلك  في اية مادة او في حالة كانت عليها اجراءات بغرضو  ،على الادلاء بأيوال او بإيرارات كاذبة

الى ثلاث سنوات  سواء انتجت هذه الافعال اثرها او لم تنتجه يعايب بالحبس من سنة ،الدفاع امام القضاء
دج او بإحدى هاتين العقوبتين ما لم يعتبر الصعل اشتراكا في احدى المواد المنلوص  2000الى  500بغرامة و 

 2 "235 ،232 ،230  عليها في المواد
 : الاغراء للشهود سنتطرق لهما فيما يلينج  ان المشرع جرم فعل الاكراه و من هذا كله نستو 

                                                           
  45-44ص فاطمة يصاف، النظام القانوي لحماية الشهود و المبلغين في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ،حسينة شرون  1
  17ص  2015 السنة الجزائر، جامعة بجاية ، و العلوم السياسية، عاشور سهام ، وسار لامية ، الحماية الجزائية للشاهد ، كلية الحقوق  2

ص  2019ية للشاهد في القانون الجزائري ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة تبسة ، الجزائر السنة الحماية الجزائ د نبيلة احمد بومعزة ،

84  
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 حماية الشاهد من جريمة الاغراء ─
 ˸هي كاي جريمة اخرى لها اركان و  بجريمة اغراء الشهود 236جاءت المادة 

 الركن المادي   ─
ق استعما وعود و هدايا و عطايا وهي تتمثل في حمل الشاهد على يول كاذ  او افتراءات عن طري      

هذا ما يمس بحق من حقوق الضحية لان عن العدالة و عه للإخصاء الحقائق يدفوسائل فيها ما يغري الشاهد و 
 : يتجلى ذلك فيشهادة الزور للالح الجاي 

 الوعد ─
هو ان يعد بإعطاء مكافاة كما يمكن ان يتمثل الوعد بشيء ذو ييمة مادية كما يمكن ان يكون مجرد وعد و    

 بعل او الامتناع عن فعل كالوعد بوظيصة 
 ˸العطايا و هدايا  ─

الغرض من هذه او منقول اي شيء له ييمة مالية و يمكن ان تكون هذه الهدايا متمثلة في مال او عقار       
باعتبار  ،ايرارات كاذبة او شهادة الزورو  بأيوالالعطايا ييام جريمة الاغراء اي حمل الشاهد على ادلاء الهدايا و 

تقوم بمجرد  ،غراء هي من الجرائم الشكليةان القانون لم يعد يعايب على شهادة الزور بما في ذلك جريمة الا
المحكمة و القيام بالسلوك باعتبار ان القانون يعايب على اغراء الشاهد سواء انتج هذا الاغراء اثره او لم ينتجه 

  .لو لم يدلي الشاهد بشهادتهنائية تقوم بمعايبة الجاي حتى و الج
 

 1 ˸الركن المعنوي ─
يض الجاي الشاهد بإدلاء العام تتمثل في تحر دية تتطلب القلد الجنائي الخاص و جريمة الاغراء هي جريمة عم   

القانون لا ايوال وايرارات وشهادات زور للالح المتهم وهنا سلب حق الضحية بشكل واضح وصورة علنية و 
  2تغليط القضاءتضليل للعدالة وتغيير الحقيقة و يعايب المحرض لا اذا كان هناك 

 ˸ة للجريمة العقوبة المقرر  ─

                                                           
 84د نبيلة احمد بومعزة ، الحماية الجزائية للشاهد في القانون الجزائري ، مرجع سابق، ص   1
  84عاشور سهام ، وسار لامية ، الحماية الجزائية للشاهد، مرجع سابق، ص   2
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يعايب على جنحة الاغراء بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات او بإحدى هاتين العقوبتين ما لم يكن       
يجوز الحكم على الجاي بعقوبة  36و 235 ،233 ،232هناك اشتراك في الجرائم المنلوص عليها في المواد 

 241الحرمان لخمس سنوات على الايل الى عشر سنوات على الاكثر من حق من حقوق الوطنية وفقا للمادة 
 ج. امن ق.
 الاعتداء عليه من التهديد و حماية الشاهد  .1

الشاهد الا بتوافر اركان هاته التهديد على سابقا لا تقوم جريمة الاعتداء و  التي تطرينا اليها 236وفقا للمادة    
  1 الجريمة

 ˸الركن المادي  ─
قتل او يتل يتجلى ذلك في الضغوطات التي يصعلها او يقوم الجاي على الشاهد من خلال تهديده بال      

ديده بالضر  او عن طريق ته دلى بشهادته في بعض الاحيان يقوم بالاعتداء عليهأ   احد افراد عائلته ان
 : يكمن ذلك في السلوكات الاتيةو بالسلاح حتى يقوم بتخويصه 

 : التهديد و الضغط ─
يكون التهديد بالقتل شصويا او كتابيا كما يمكن ان يكون التهديد معنويا  ويكون التهديد باي اذى كان و       

اجل ايناعه بدلاء شهادة الزور  كنشر صورة او يزف خبر مسيء بسمعة الشاهد وكون بالضغط على الغير من
 .يخصي ما يعلمه عن العدالة و 
 

 : التحايلالمناورة و  ─
 سلوكات تساهم في ايناع الغير القيام بأفعال مادية و ى الكذ  و تقوم عل   
 ˸الركن المعنوي  ─
الاعتداء على الشاهد في ارادة الجاي في تهديد الشاهد بالقتل او لركن المعنوي في جريمة التهديد و يكمن ا      

 الاعتداء في حالة البوح بالحقيقة امام القضاء او حول الوايعة التي شاهدها 
 اما بالنسبة للعقوبة المقررة فهي نصسها عقوبة الاغراء تطبق ايضا على التهديد 

                                                           
  18عاشور سهام، وسار لامية، نصس المرجع السابق، ص  1
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ي بان الاكراه مانع من موانع صالجزائري حيث هاته المادة توبات من يانون العق 48بالرجوع الى المادة       
المسؤولية الجزائية وفقا لما جاءت به المادة ان الشاهد الذي ويع تحت اكراه أيا كان نوعه لا يسال جزائيا تطبيقا 

  1 للقواعد العامة
 حماية الشاهد في قانون مكافحة الفساد  2

 ار التجريم يتمثل ذلك في ظل يانون الصساد في اط   
 الحسن للعدالة جريمة اعاية السير      

تجلى في البحث و الوصول الى الحقيقة و حدد المشرع افعال مجرمة تعيق سير السلطات العامة المتخللة    
مكافحته على انه "يعايب بالحبس من ستة *المتضمن الصساد و 06⁄01من يانون  44ذلك في المادة 

 2دج"  50000الى  50000اشهر الى خمس سنوات و غرامة 
  الاكراه او الترهيب او الوعد بالمزية او عرضها او منحها كل من استخدم القوة والتهديد والعنف و

للتحريض على اساس شهادة الزور او المنع بإدلاء بشهادة او تقديم ادلة في اجراء يتعلق بارتكا  
 افعال مجرمة وفقا لهذا القانون 

 ل المجرمة كل من استعمل يوة بدنية او التهديد او الترهيب من اجل عريلة سير التحريات بشان الافعا
 وفقا لهذا القانون 

 كل من رفض عمدا تزويد العدالة بالوثائق المطلوبة 
نستنتج من هذه المادة وجود صور لوجود هذه الجريمة تتمثل هذه اللور في اجبار الغير على الادلاء       

من يانون مكافحة  44يتجلى ذلك في استعمال وسائل جاءت بها المادة بشهادة الزور او عدم البوح بالحقيقة 

                                                           
  85ص الحماية الجزائية للشاهد في التشريع الجزائري، مرجع سابق د نبيلة احمد بومعزة ،  1

  19 18 ص الحماية الجزائية للشاهد عاشور سهام ، وسار لامية ،
،  جامعة  و العلوم السياسية نظام حماية الشهود في يانون الاجراءات الجزائية الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة ماستر ، كلية الحقوقنورة حجا  ،  

87-86-85-84 ص  2018السنة  الجزائر المسيلة ، 2
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مثل في القوة الجسدية كالتهديد والتخويف كاستعمال الصساد جاءت على سبيل الحلر وسائل ترهيبية تت
 1الغرض من هذا الادلاء بشهادة الزور ة مستحقة و التهديد بالقتل ووسائل ترغيبيه تتمثل في منح مزيالضر  و 

 ا الاحكام الاجرائية لحماية الشاهد ─
جاء  لقانون الاجراءات الجزائيةالمتمم المعدل و  15⁄02يانون الاجراءات الجزائية بموجب يراربعد تعديل    

الى  19مكرر و  65الضحايا " تمثلت على هيئة تدابير نص عليها في المواد من  "حماية الشهود و الخبراء و 
 .مكرر  25

 تدابير حماية الشهود  طرق الى شروطتسن
ضر بسلامته الجسدية او تمس بحياة اسرته او اياربهم او ملالحهم يجود خطر على حياة الشاهد و   .1

 الشخلية 
تبقى السلطة و حياة عائلته ياته و يد تهدد خطر على حالشهادة التي تقدم امام القضاء و تتمثل في 

 في تحديد الخطر الذي يهدد الشاهد  حقيق او النيابة او ياضي الحكم التقديرية لقاضي الت
 ورية في الشهادة تتمثل في اظهار الحقيقة وجود معلومات ضر  .2

لابد من ثبوت التهديد الذي يتعرض له الشاهد او احد اياربه بسبب الشهادة التي سيدليها الشاهد من 
 اجل اظهار الحقيقة امام العدالة 

ض الجرائم مثل الجريمة المنظمة جسدها المشرع في بعو ان تكون الشهادة في احدى الجرائم الخطيرة  .3
ما يعا  عليه ان المشرع وضع الجرائم على سبيل الحلر كان لزاما ان جرائم الصساد و الارها  و و 

تشمل جميع الجرائم التي هي في يانون العقوبات لان المجرم لا يصرق بين ايترافه للجرائم يد يتولد له 
  2 انتقام بعدما ارتكب جريمة بسيطة كالسرية و جريمة خطيرة كالقتل

 وضمانات الحماية الجنائية للشهاد التدابير  1
 اولا التدابير الاجرائية 

                                                           
المتعلقة بالسير الحسن لمكافحة الصساد ، مذكرة مكملة لمتطلبات نيل شهادة ماستر ، كلية الحقوق  الجرائمهدوري يسرى ، عيايشة سلاف ،    1

 7ص  2021سنة  الجزائر، جامعة يالمة ،و العلوم السياسية
 88 87ص  الحماية الجزائية للشاهد في التشريع، مرجع سابقد نبيلة احمد بومعزة ،  2
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 من ق ا ج تتمثل في  65نص عليها المشرع في المادة 
  اسم مستعار في محاضر الاجراءات ذكر 

ان لزاما ان يضع المشرع اهتمام بعدما يتعرض الشهد او احد اياربه الى التهديد بسبب الادلاء بالشهادة ك
عدم وضع هوية الشاهد و  بإخصاءحماية تختص بالشهود من اجل سلامتهم الجسدية تجلت هذه الحماية و 

خاصة في الجرائم الاشد خطورة كما يبقى الاحتصاظ بالهوية الحقيقة ه في الاوراق التي تخص القضية و اسم
 لدى وكيل الجمهورية 

  عدم الاشارة الى محل ايامة الشاهد او عنوانه في محاضر الجلسات 
ا التدبير من اهم التدابير المعتادة لحماية الشاهد حيث حاول المشرع الجزائري تسهيل الادلاء يعد هذ

 بالشهادة فجعل المثول امام المحكمة وجوبيا خلال الاجراءات مما جعل يلعب معرفة محل ايامة الشاهد
 1مكرر ق .ا .ج  65اشارت اليه المادة هذا ما و  

 ثانيا التدابير غير الاجرائية
 ق .أ.ج  65سنتطرق الى مجموعة من التدابير الغير الاجرائية لحماية الشاهد جاءت بها المادة 

 سرية معلومات هوية الشاهد 
 اعطائه ريم هاتف خاص تحت تلرفه 
  تمكينه من تواصل مع ملالح الامن 
  تغيير مكان ايامته 
  في اجهزة تلقائية  متمثلةوضع حماية تلقائية في مسكن الشاهد 
 2 اعطائه منحة اجتماعية او مالية  

 ج ( حماية الشاهد في التشريع الفرنسي 
 الاحكام الموضوعية ─
جاءت به هذا ما القضاء من اجل الادلاء بشهادته و وضع المشرع الصرنسي حماية الشاهد الماثل امام       

يمع كل اعمال التهديد ق.ع.ف وذلك من خلال تجريم الرشوة حيث تهدف المادة الى  434─15المادة 
                                                           

  47 46ص نظام حماية الشهود في يانون الاجراءات الجزائية الجزائري، مرجع سابق ،نورة حجا   1

  88 87ص  ماية الجزائية للشاهد في التشريع الجزائري، مرجع سابق،الحد نبيلة احمد بومعزة ،   2 
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لك من ذالانلاف ء بشهادته بهدف اظهار الحقيقة وتحقيق العدالة و العنف التي تقع على الشاهد جراء الادلاو 
ايضا من اجل منعهم من ادلاء الشهادة ومن خلال نص المادة نتوصل الى خلال حثهم على شهادة زور و 

انصسهم من  تبرأةالمشرع الصرنسي يدم حماية للشهود من الاغراءات التي يتعرض عليها المجني عليهم من اجل 
 الهداياهة اليهم سواء باستعمال الوعود والعطايا و التهم الموج

 شوة يلد التلاعب بالشهادة حيث تكون العقوبة للجاي الذي يام بر 
 حتى لو تتبع الرشوة اي مصاعل اخرى  الف فرنك 300بغرامة العقوبة بالسجن من ثلاثة سنوات و تكون 

 اولا اخصاء محل ايامة الشاهد 
 الاحكام الاجرائية للشاهد في التشريع الفرنسي ─

 اولا اخفاء محل اقامة الشاهد
التي تقتضي بان الاشخاص الذين لا يوجد اي سبب الصرنسي   ق.ا.ج 706─ 97حسب المادة       

تتوافر لديهم شروط الاثبات يكمن عوانهم عند الشرطة او مدير الشروع فيها و  الاشتباه في ارتكابهم للجريمة او
منه يتم تسجيل هؤلاء الاشخاص ي التحقيق و ضالامن وذلك بعد الحلول على موافقة من النائب العام او يا

الاولى وهكذا تبين المادة سالصة الذكر الشروط التي يجب توافرها  بالأحرففي سجل مرموق يتم التوييع عليه 
 : عنوان الشاهد تتمثل هذه الشروط في للإخصاء
 الشروع فيها د شبهة ارتكا  الشاهد للجريمة اواستعبا .1
 يدرة الشاهد على الاثبات و تقديم ادلة اثبات مصيدة في الاجراءات  .2
 1موافقة النائب العام و ياضي التحقيق  .3

 ثانيا اخفاء هوية الشاهد
عدم البوح بها يجب ان شروط من اجل اخصاء هوية الشاهد و مجموعة من ال 706 ─58تتطلب المادة       

بالحبس لمدة الجنح يعايب عليها كحد ادنى ادلائه بالشهادة في الجنايات و   تشمل الحماية الشاهد المهدد على
 . ثلاثة سنوات

                                                           

جانصي  7العدد  الجزائر ، جامعة البليدة ، و العلوم السياسية محي الدين حسيبة ، الحماية الاجرائية للشهود في التشريع الصرنسي ، كلية الحقوق
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من يانون اجراءات الصرنسي  جاءت بالشروط التي لا بد ان تتوفر في الشاهد من اجل  706  ─57المادة    
د اسرته و المقربين او لعدم الافلاح بمحل ايامته بالإضافة على انه يمكن ان يتعرض الشاهد للخطر هو و افرا

النائب العام او ياضي الحريات  الاعتداء على الحياة او سلامته البدنية حيث يقوم هذا الأخير بتقديم طلب من
الحبس بعد الافلاح بشخلية الشاهد يتحلل على حماية عن طريق صدور بشأنه يرار ينص على ذلك  و 

 : حيث يكمن ذلك في
 يعايب ليها بالحبس بثلاث سنوات على الايلان تكون الشهادة بشان الجريمة  .1
 استصاء الشاهد الشروط اللازمة من اجل اخصاء محل ايامته .2
 تعرض الشاهد او احدى افراد عائلته او المقربين الى اعتداء يمس بحياته او سلامته البدنية  .3
 تقديم طلب من النائب العام او ياضي الحريات بإخصاء حوية الشاهد .4
 1الحبس بقرار اخصاء هوية الشاهد ن ياضي الحريات و دور يرار مسبب مص .5

 عن الجريمة المطلب الثاني حماية المبلغين
يعد المبلغين اشخاص تحتل مركز ضحية جراء تبليغهم عم جرائم ويعت او على وشك الويوع لذا يتمتع       

 هذا الاخير بحماية و لتوصل لهذه الحماية لابد من معرفة مصهوم المبلغ 
ثم في التشريع الجزائري  ، واتعريف المبلغ لغة وفقهسنقوم في دراستنا من خلال هذا المبحث الى التطرق الى    

 الى حماية المبلغ  بالإضافة، من الملطلحات يشابههالى تمييز المبلغ عن ما 
 عن الجريمة الاول تعريف المبلغ الفرع 

 اولا تعريف المبلغ عن الجريمة لغة 
 :نعرف المبلغ يجب ان نتطرق الى تعريف البلاغ معنى كلمة البلاغ من حيثيبل ان       

يقال بلغت القوم بلاغا اسم يقال لغة هو الابلاغ اي الابطال وكذلك التبليغ والاسم منه البلاغ و البلاغ ال 
 عن التبليغ 
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اء ويعت بإرادته او لم المبلغ هو " شخص عادي او موظف يقوم بتبليغ عن الجرائم التي تقع في مجتمعه سو     
في يمع  تقع بإرادته المنصردة الى الملالح الامنية )الشرطة او الدرك( حيث تقوم هذه الاخيرة بعملها المتمثل

 1اخذ التدابير اللازمة للحماية منها "الجريمة و 
 ثانيا تعريف المبلغ عن الجريمة فقها 

يكون يبول التبليغات بنبأ الشروع في المختلة  عن الجرائم و ر السلطات عرف الصقهاء التبليغ بانه اخبا      
 الجريمة او ويوعها بنية عدم حلولها او ملاحقة مقترفيها او تقديم الجناة الى العدالة 

يكون احد المساهمين الجنائيين  المبلغ يد يكون شخص لا علاية له بالجريمة فقط يريد الانلاف او يدو  
علاية بالجريمة او بتنظيمها الاجرامي و يد تكون له معرفة عن تنظيم و كيصية عمله تقمص هذا الاخير دور لا و 

   و صلته بجماعات محلية او اجنبية و هذا النوع من الاشخاص يسمى بالشهود المتعاونون المتعاونون مع العدالة 
تخصيف العقوبة او على  الة من اجل الاعصاء من العقا  اواو بالشهود النادمون وهؤلاء يقوم بمساعدة العد
 . الايل حماية سلامتهم الجسدية و سلامة افرادهم

 ثالثا تعريف المبلغ عن الجريمة في التشريع الجزائري 
الحماية  من يانون الاجراءات الجزائية الجزائري فننا نتوصل الى ان 19مكرر  65راء نص المادةقباست       

  2عائلاتهم لم يعرف المشرع المبلغ بل ايتلر فقط على تعريف الصقهاء فقط تقتلر على الشهود والخبراء و
 

 رابعا تعريف المبلغ عن الجريمة قانونا 
القوانين الداخلية لم تعرف ملطلح التبليغ نجد الاتصاييات الدولية و  فأننابالنسبة لتعريف التبليغ يانونا        

عن الجريمة ولكنها تذكره لدلالة على اجراء متعلق بتبليغ السلطات المعنية الامنية كانت او يضائية متعلقة 
  3و الحماية المقررة لهؤلاء المبلغين التبليغبارتكا  جريمة ما ولكنها ذكرت اليات 

                                                           
  41ص سابق،النظام القانوي لحماية الشهود و المبلغين في القانون الجزائري، مرجع د حسينة شرون ، فاطمة يصاف ،  1
، جامعة تيزي وزو ،  و العلوم السياسية كاشر كريمة ، طالبة دكتوراه ، حماية الشهود و المبلغين و الخبراء في التشريع الجزائري ، كلية الحقوق   2
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 الاعلام لة او اجراء يتم بمقتضاه اخطار او كما نجد تعريف اخر للتبليغ على انه وسي
 قدم هذا الخبر من اي شخص كانالمختص بضبط الجرائم ي

  يعرف ايضا بانه اخطار السلطات بوايعة جريمة عن طريق صيغتين: 
 يقدم من صاحبه مباشرة او عن طريق البريد او البرق  ─
 عن طريق الهاتف ─

 المفاهيم المشابهة لهالفرع الثاني تمييز مصطلح التبليغ عن 
ذا يساهم في لهالاعتراف و ة لا سيما الشكوى و يتشابه ملطلح التبليغ مع غيره من الملطلحات القانوني      

 الى تمييز التبليغ عن غيره من الملطلحات دراستناالاثبات الجنائي لذا سنتطرق في 
 تمييز التبليغ عن الشكوى اولا 

 ˸مع الشكوى في  التبليغيتشابه 
  الشكاوىكان في نصس جهة تلقي البلاغات و كلاهما يشتر 
 كلاهما يخطر الجهة المختلة بويوع جريمة يعايب عليها القانون 
  كلاهما يساهمان في تحريك الدعوى العمومية 
 من حيث الوسائل كلاهما يقدم بلورة شصهية او كتابية 

 1 ˸تكمن اوجه الاختلاف بينهما فيما يلي 
  خص سواء كان متهم او ضحية او لا علاية له بالجريمة اما ش أيااجراء يقوم التبليغ عن عبارة عن

 الشكوى تكون اما من المتضرر او الضحية 
   الاصل في تحريك الدعوى العمومية هو النيابة العامة لكن اجاز المشرع تحريك الدعوى من المتضرر

بادعاء مدي او التكليف وى ملحوبة تقوم الدعوى العمومية عن طريق شك اذن يمكن كاستثناء
   ينتهي معهاليغ يدخل في مرحلة ضبط الجريمة و المباشر للحضور امام محكمة الجنح في حين ان التب

                                                           
، جامعة و العلوم السياسية التشريع الجزائري ، كلية الحقوق عن جرائم الصساد في الاتصاييات الدولية و اثره في التبليغد محمد بلقاسم ، نظام   1
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  الشكوى يكون فيها الشاكي طرفا في الدعوى لي يقوم بالمطالبة بحقه اما المبلغ يد لا يكون طرفا في
 تحقيق العدالة و الانلاف  العام و  ل من اجل المطالبة بالحقالدعوى بل فقط يقوم بهذا الصع

 عن الاعتراف  التبليغتمييز  :ثانيا
يعد من بين وسائل الاثبات القاطعة لكن يد يتداخل هذا الملطلح مع التبليغ كان يلجا الاعتراف        

الاعتراف في ان واحد بما انهما وسيلتا ما هنا نجد انصسنا بين التبليغ و يقر بارتكابه لجريمة  القضاء و الجاي الى
اخطار السلطات المختلة بحدوث جريمة ما او كلاهما يلدران من الجاي الا ان هناك اختلافات بين هذه 

 :الملطلحات تكمن في 
 الاعتراف يقوم وفق شروط منها ان يكون اثناء سير الدعوى على عكس التبليغ يكون في اي مرحلة كانت

  ان يكون من الجاي نصسه اما التبليغ يكون من اي شخص كانالاعتراف لا بد 
  الاعتراف يعد وسيلة اثبات 
 1يبل نظر القضاء فيها اما الاعتراف يكون اثناء سير الدعوى تبليغ يكون بعد ارتكا  الجريمة و ال 

 المبلغين  يواجههاالصعوبات التي  :ثالثالفرع ال
عراييل التي بلغ الا انه يتعرض الى صعوبات و الجرائم من طرف المواطن المبالرغم من اهمية عملية التبليغ عن    

التستر على الجريمة او عن كل ما يحدث في بيئته من مخاطر الى عدم اخطار السلطات المختلة و تدفع بالمبلغ 
 :من بين هذه العراييل 

  الجرائم التي ارتكبت بسبب اللامبالاة تؤدي الى ضياع الكثير من حقوق الضحية رهبة و الالخوف و
 ضياع حق الضحية ية و بالتالي الاخلال بالعدالة و م بها الملالح الامنلم تهتو 
  من طرف الجناة عند التبليغ بالجرائم  المبلغينالانتقام التي يقع فيها الخوف و التهديد و 
 علومات نقص المكيك فيهم بسبب سوء الصهم لديهم و التشة المبلغين في الملالح الامنية و عدم ثق

 الحقيقية و الكافية 
  سوء علاية المبلغين برجال الامن مما يؤدي الى عدم التوصل الى الاهداف المرجوة 
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 منه عدم تسليمهم لرجال الامن و ئل للمبلغين في ملاحة المجرمين والامساك بهم و عدم توفر الوسا
 1التي استعملت في ايتراف الجريمة معرفة ملامحهم او اريام السيارات

 الحماية القانونية للمبلغين :رابعالفرع ال
 الحماية القانونية للمبلغين في التشريع الجزائري  : اولا
على تدابير الحماية  من يانون الاجراءات الجزائية نلاحظ على انه نص 19مكرر  65بدراسة نص المادة       

 افراد اسرتهم فقط دون ان تشمل الحماية المبلغين شاهد والخبير و غير الاجرائية تقتلر على الالاجرائية و 
 2لم يعرف المشرع المبلغ او التبليغ بينما عرفه بعض الصقهاء كما تطرينا لها في الصرع السابق 

خطارات عن محاولة ارتكا  جريمة او ويوعها فعلا او لاعلى انه تقبل الجهات المختلة ل الابلاغ عن الجرائم   
 تقديمهم للعدالة ة و ها وملاحقة الجناضبط
يد يكون المبلغ عن المخالصات شخلا لا علاية له بالجريمة فقد علم باللدفة انه ارتكابها يد يكون        

الجريمة تتعلق بمنظمة ارهابية ولديه معرفة كبيرة بهيكلها واساليب  كذلك يمتلك احد الجناة الذي لعب دورا في
هؤلاء الافراد معرفون بتسميات متنوعة بما في ذلك الاجنبية الاخرى و عات المحلية و علايتها بالمجمو عملها و 

على الايل التقليل من العقوبة  الشهود المتعاونون او المتعاونون مع العدالة على امل الحلول على العصو او
 لعائلاتهم ضمان سلامتهم المادية لهم و و 

بإجراءات الحماية الاجرائية او غير الاجرائية  على الرغم من ان المشرع لم ينص على ابلاغ المختلين      
بالتخطيط المحكم لكنها ابلغت في بعض الجرائم التي يتم تنصيذها ا في يانون الاجراءات الجزائية و المنلوص عليه

من الافضل اتخاذ الحماية  سببا من اسبا  الاعصاء لذلكبدية في يانون العقوبات بعض القوانين المكملة له و 
الخبراء والضحايا من اجل ضمان الحماية الامنية الصعالة لهم بلغين عن المخالصات مثل الشهود و الم التي تشمل

او اياربهم او ملالحهم الاساسية   سلامة افراد عائلتهمة او حياة و متى كانت حياتهم او سلامتهم الجسدي
 التي هي ضرورية لكشف الحقيقة كن تقديمها الى القضاء و المعرضة لتهديد خطير من خلال المعلومات التي يم

بالنظر الى خطورة يمكن تعديلها ت الاسبا  التي تبررها موجودة و شرط ان تبقى هذه الاجراءات صالحة مادام
 1 التي تمكنها من تحقيق الامنساسي لأجهزة العدالة الجنائية و تحديدها باعتباره المحرك الا
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 في التشريع الجزائريالحماية القانونية للمبلغين عن جرائم الفساد  :ثانيا
ويوع جريمة يعايب عليها القانون  كمثلما اشرنا سابقا ان التبليغ هو اخطار السلطات بويوع او وش      

المبلغ نصسه هذا ما نجده في جرائم الصساد يد تقع على و سواء على المبلغ نصسه او على الناس التي لها علاية به 
حيانا المبلغ او على الغير و لكن هناك نقطة جوهرية تكمن في التبليغ اما ان يكون اختياري او الزامي لكن ا

 هذا ما سنقوم بشرحه من خلال مويف المشرع الجزائري منه يمتنع عن التبليغ و 
 الطبيعة القانونية للتبليغ عن جرائم الفساد في التشريع الجزائري :اولا

 ˸الجزائر لم تعارض ذلك سنوضح ذلك كم خلال المقارنة يكون بين الزامي واختياري و  التبليغ في التشريعات
 التبليغ الاختياري  1
لا تترتب اي مسؤولية جزائية اذا تم يكون التبليغ اختياري او جوازي و يعتبر التبليغ حق من حقوق الصرد ف      

المعمول بها في الجزائر نتوصل الى ان المشرع لم ينص على اختيارية او جوازيه الاحجام عنه اما بالنسبة للنلوص 
 2المتعلق بالوياية من الصساد  06⁄01لا في يانون الصساد  لا في يانون العقوبات و  التبليغ عن جرائم

  التبليغ الالزامي  2
لا يحق للصرد الامتناع او التنلل عنه متى كان منلوص لحالة التبليغ وجوبي اي اجباري و يكون في هذه ا       

 فيه انه يشكل جريمة يائمة بذاتهااي انه تقوم مسؤولية جزائية في حالة عدم القيام به مما لا شك عليه يانونا 
نع هي عدم التبليغ بموجب يانون العقوبات الجزائري يعد الامتناع عن التبليغ جريمة من الجرائم السلبية التي يمتو 

  3 فيها القيام بعمل و هي التبليغ
 حماية المبلغين عن جرائم الفساد في التشريع الجزائري :ثانيا
حقوق الانسان والمحافظة على نزاهة  المالية والايتلاد و  الاحتيالمبلغين دور كبير في كشف الصساد و لل    

اموال لا حلر لها بالإضافة الى تعرضهم ساعد المبلغون على انقاذ ارواح و بالإبلاغ عن مثل هذه الجرائم فقذ 
الى خطر الاعتداء يقومون بمخاطرة كبيرة فقد يصللون من وظائصهم او يحاكمون او يوضعون على يائمة سوداء 

 فتعدت بعض الدول من اجل وضع اتصاييات لحماية المبلغين 
                                                           

  133ص حماية الشهود و المبلغين و الخبراء في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ،كاشر كريمة  1
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ان توفر هذه ن الافضل لكن مير الربحية يانون حماية المبلغ و المؤسسات غتبق الكثير من الحكومات و    
 تحميهم من كافة اشكال الانتقام السلطات و  لإخطار السياسات ينوات متاحة للمبلغين 

امن ذلك من اجل الحصاظ على  شعبها و الجزائر احدى البلدان التي تواجه جرائم الصساد على انواعها و    
 الى بانضمامهاا القواعد و المعاهدات الدولية بالدرجة الاولى ضف الى ذلك انها تلزمها اياه ايتلاد دولتها 

ين تعد مسالة حماية المبلغين من بين التدابير التي تسعى الجزائر الى تحقيقها سنبالاتصاييات ذات صلة بالموضوع و 
 1الدوافع التي يقرها المشرع الجزائري للمبلغين عن جرائم الصساد من خلال دراستنا الى ضمانات و 

 الفساد  جرائم ضمانات حماية المبلغين عن : ثالثا
العملية بقلد الحصاظ التدابير الضمانات، تتمثل في الاجراءات و  يكصل المشرع الجزائري للمبلغين مجموعة من

سلامتهم، تتمثل هذه الضمانات في التدابير  الاجرائية الخاصة بحماية المبلغين في الحظر على على امنهم و 
 ، تغيير مكان ايامتهم هويتهم

 حظر الكشف عن هوية المبلغين  (أ 
نجد انها  2004اليها سنة بالرجوع الى اتصايية الامم المتحدة لمكافحة الصساد والتي كانت الجزائر يد انظمت 

التي  32ذلك بموجب الصقرة الاولى من المادة على حظر الكشف هن هوية الشهود والمبلغين والخبراء و  تنص
الممكن علميا الاشخاص كالقيام بالقدر اللازم و جاءت بما يلي "ارساء اجراءات لتوفير الحماية الجسدية لأولئك 

اماكن تواجدهم او ييود اء المعلومات المتعلقة بهويتهم و بتغيير اماكن ايامتهم والسماح عند الايتضاء بعدم افش
 ها "على افشاء

وي من الاتصايية بان تنظر كل دولة طرف في ان تدخل في صلب نظامها القان 33كما الزمت المادة المادة 
 2الداخلي تدابير حماية المبلغين عن جرائم الصساد 

صساد تحت عنوان حماية المبلغين والخبراء و الشهود من الاتصايية العربية لمكافحة ال 14كما جاء في المادة 
 : ما يليالضحايا و 

 تشمل القانونية اللازمة و الضحايا الحماية طرف الحماية اللازمة للمبلغين والشهود والخبراء و  توفر الدولة

                                                           
، جامعة ، جامعة الجلصةو العلوم السياسية د محمد شعبان ، سعيد دالي ، حماية المبلغين عن جرائم الصساد في القانون الجزائري ، كلية الحقوق  1

 105، ص  2020سنة  الجزائر، المدية ،
2
 107نفس المرجع السابق، ص لي ، د محمد شعبان ، سعيد دا 
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 من وسائل هذه الحماية الاشخاص وثيقي الللة بهم من اي انتقام او ترهيب محتمل هذه الحماية اياربهم و 
 توفير الحماية لهم في اماكن ايامتهم ─
 اماكن تواجدهمخلية للمبلغين عن جرائم الصساد و افشاء المعلومات الش عدم ─
 ان يدلي المبلغين بأيوالهم على نحو يكصل سلامتهم عبر استخدام تقنية الاتلالات  ─
 1اتخاذ الاجراءات العقابية بحق كل من افشى معلومات متعلقة بهوية او بأماكن تواجد المبلغين عن الجرائم  ─
  اماكن اقامة المبلغينتغيير (ب 

منح المشرع الجزائري للمبلغين تدبيرا اجرائيا يتمثل في تغيير اماكن ايامتهم، حتى وان تعلق الامر بسجين فانه 
نا للحصاظ على سلامتهم يث يعد هذا الاجراء الاكثر ضما، حيوضع في جناح يتوفر على حماية خاصة

البلد هات المختلة بترحيل الشهود الى بلاد اجنبية عن النصسية، فاذا دعت الضرورة يجوز للجالجسدية و 
 المنتمين له ضمانا لسلامتهم عن كافة الاعتداءات الناتجة عن مرتكبي جرائم الصساد 

يتم ذلك اما تلقائيا من مرحلة من الاجراءات القضائية. و  ويتخذ هذا التدبير يبل مباشرة المتابعة الجزائية وفي اي
يقوم وكيل الجمهورية بالتشاور مع السلطات المختلة لاتخاذ بطلب من الشخص المعني، و ختلة او السلطة الم

يؤوول هذا الاختلاص لقاضي التحقيق بمجرد فتح تحقيق بة يلد ضمان الحماية الصعالة و التدابير المناس
 2يضائي

                                                           
1
 107المبلغين عن جرائم الصساد في القانون الجزائري، مرجع سابق، صد محمد شعبان ، سعيد دالي ، حماية  

 109د محمد شعبان، سعيد دالي، نصس المرجع السابق، ص  2



 ملخص الفصل الاول
 

 الملخص

حقوقهم، حيث ظل الضحية هو الطرف ان التطور الحاصل في الفكر الجنائي يوصي بضرورة الاهتمام بضحايا الجريمة و تعزيز       
معدلات ضحايا الجريمة، مما دفع  الاضعف، و بالغت التشريعات و القوانين بالاهتمام بالمتهم حيث عانت المجتمعات الحديثة من تفاقم

العلماء و الباحثين الى توجيه اهتمامهم الى الضحية والذي نتج عنه علم حديث النشأة يسمى "علم الضحية" و هذا الاخير هو ما جاءت 
  .به السياسة الجنائية المعاصرة حيث اعطى للضحية مجال واسع من اجل البحث فيها

هذا من اجل وضع معالم و اهداف السياسة الجنائية المعاصرة لاهتمامها بالضحية، وهل كان للضحية  وقد جاءت دراستنا لفصلنا      
 الاحكام المطبقة على المتهم؟ ضمانات لاستفاء حقوقه من جراء 

الجزائري، من ثم الى تطرقنا في هذا الفصل الى الاطار المفاهيمي للضحية، ماهية الضحية و مفهومها لغة و فقها و قانونا، في القانون 
تمييزها عن غيرها من المصطلحات حيث الضحية هو المصطلح الاشمل للمضرور و المجني عليه الخ... ومن بعدها الى مفهوم السياسة 

 الجنائية الحديثة و ماهو دور الضحية من البدائل العقابية؟

ثم الى الاشخاص المتضررين من الجريمة ضررا غير مباشرا و هل كان لهؤلاء  مرورا بالمركز القانوني في المنظومات العربية و القانون الدولي،   
  الاشخاص حماية كافية من الاعتداء و القهر الذي يقع عليهم نتيجة تقديم مساعداتهم للعدالة؟
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 المحاكمة العادلة كضمان لحق الضحية  : الفصل الثاني
مع  تتلاءمجعلها و  بهدف حماية مصالح الضحية يقتضي باتخاذ مجموعة تدابير،  ان تحقيق العدالة الجنائية     

على خلاف الانظمة الجنائية الحديثة، عات و التشريادركته القوانين و  هذا ماو  مصالح المتهم و تتماشى معه،
التي  للأضرارنظرا  كانت تركز فقط على حماية المتهم، من اجل ضمان محاكمة عادلة،المحاكم السابقة التي  
ستتااء ققه ي  الحماية مع ذلك نجده متعطشا لاو   الجانيالجريمة المقترفة من طرف  لحقت الضحية جراء

 المحاكمة العادلةجراءات و  الاكما له الحق ي   التأستيسقق لا بد للضحية ان يكون له دفاع و  لذلكتعويض، الو 
رق اليه ي  هذا الاصل قيث هذا ما ستنطو 1لذلك قامت التشريعات الحديثة بوضع ضمانات تخص المتهم 

، ي  قين اخذنا  )المبحث الاول(قق الضحية ي  التمثيل القانوني و المشاركة ي  الدعوى الجنائية ي  اخذنا 
 )المبحث الثاني  (قق الضحية ي  الحماية و التعويض ي 

 حق الضحية في التمثيل القانوني و المشاركة في الدعوى الجنائية : المبحث الاول
مما ي   الانظمة،لتشريعات ي  القوانين و الدعوى الجنائية حماية اقرتها ا و يعتبر قق الضحية ي  التمثيل القانوني   

قواعد الاثبات، التابع لنظام روما واعد الاجراءات و ذلك المحكمة الجنائية الدولية نصت على هذين الحقين ي  ق
الى  بالإضافةة استاس من اجل استتااء تعويضاته اما ي  المحاكم الوطنية يعتبر التمثيل القانوني للضحي الاستاستي،

  مثله يه قق ي  المشاركة ي  الاجراءات،مجني عللغيره من التشريعات وضع لان المشرع الجزائري و 
هذا ما ستنتطرق اليه ي  هذا  ى مدنية بالتبعية او دعوى جنائية،مثل اي طرف ي  اي دعوى ستواء كانت دعو  

 ثم الى قق الضحية ي  المشاركة ي  الاجراءات  قق الضحية ي  التمثيل القانوني، الىالمبحث 
 حق الضحية في التمثيل القانوني  : المطلب الاول

ام ببعض لمان ممارستة الضحية لحقوقهم ي  اطار الدعوى العمومية، قتى على المستوى الوطني يحتاج الى الا
هذا الامر لا يتوقف عند الضحايا فقط بل تتعدى الى تعقيدات الاجراءات، التي تحتاج الى كااءة و المااهيم، 

 د للضحايا اللجوء الى خبراء من اجل الدفاع على ققوقهم. عالية ي  مجال المحاكمات، لا ب

                                                           
السنة الجزائر، ،، جامعة مستغانمو العلوم السياستية ، كلية الحقوقلجزائري ،مذكرة لنيل شهادة ماستترققوق الضحية ي  التشريع ا ،زغودة اقلام  1

 7، ص  2021
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لتمثيل القانوني للضحية،  يتجلى ذلك ي  التمثيل القانوني للضحية ي  لالتطرق  الىستنقوم ي  دراستتنا    
القانوني لحق الضحية ي   المحكمة الجنائية الدولية ذلك ي  الارع الاول، اما الارع الثاني ستيتضمن التنظيم

 يس عن طريق محام ي  القانون الجزائري. التأست
 الدوليةالتمثيل القانوني للضحية في المحكمة الجنائية  : الفرع الاول

ستنقوم بتبيان ذلك ي  هذا  استتثناءو  كأصلجسدت المحكمة الجنائية الدولية قق الضحية ي  التمثيل القانوني     
 الارع
 كأصلالتمثيل القانوني   : اولا
قواعد الاثبات للمحكمة الجنائية من القواعد الاجرائية و  90 من القاعدة 2قسب ما جاء ي  الاقرة    

 1نوني"اللضحية قرية الاختيار لممثلها القالدولية "تترك 
 1فقرة 22جاءت بها القاعدة  ،تكمن قرية الاختيار ي  قائمة المحامين التي تتوفر فيهم شروط التمثيل القانوني 

اما اذا كان الضحايا غير قادرين على اختيار ممثلهم القانوني ي   ،كما ان للضحايا قرية اختيار ممثلهم القانوني
من بين الشروط  لمسجل تعيين ممثل قانوني او اكثر،ان تطلب من ا لضحيةقددتها الغرفة يجوز ل المهلة التي

 ˸اللازمة للاعتماد كممثل قانوني التي ذكرتها المادة السابقة تتمثل فيما يلي 
 الجنائي او الاجراءات الجزائيةالكااءة ي  القانون  1
 الخبرة فيما يحتاجه الضحايا ستواء كان )قاضي او محام او مدعي عام او ي  اي منصب مماثل( 2
 روستية او صينية( ،استبانية ، إنجليزيةيجب على المحام ان يتقن لغة اجنبية )فرنسية،  3
 ئية عدم تلقيه لأي عقوبة جنالمحام المعتمد لأي ستلوك اجرامي و عدم تعرض ا 4

اذا هناك اثبات لافتقار الضحية لدفع اتعاب المحام ي  المحاكم ستواء كانت وطنية او دولية يتلقى 
 ˸مساعدة من قلم المحكمة و من بين المهام التي يقوم بها 

  الدعم تقديم مساعدة و 
 تقديم مساعدات قانونية 
 1 القانوني للضحايا التمثيل 

                                                           
الجزائر ، السنة ، و العلوم السياستية هادة ماجيستر ، كلية الحقوقشالجنائية الدولية ، مذكرة لنيل  ققوق الضحية امام المحكمةواجعوط ستعاد،  1

 61ص 2013
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ه لكن ثيل الضحية لناسالضحية ي  اختيار ممثلها القانوني لا يحضر ي  تممن هذا كله نتوصل الى ان مبدا قرية و 
قواعد الاثبات فان المحكمة الجنائية الدولية و  تأثير ي  الاجراءات،تجنب اي من اجل ضمان ققوق الضحية و 

 ˸تشجع لمثيل القانوني لسببين 
 الضحية تاتقد الخبرة العلمية الجنائية، خاصة على الصعيد الدولي : اولا
ان طبيعة الجرائم التي تدخل ي  اختصاص المحكمة الجنائية الدولية تضم عدد معتبر من الضحايا ضف  : ثانيا

ن ، اي مجموعة من الممثلين القانونيين يشتركون للدفاع عالقانوني المشترك الى ذلك يمكن ان يكون التمثيل
 2مصالح الضحايا ي  قالة تعددهم.

 التمثيل القانوني كاستثناء  : ثانيا
من القواعد  90فقرات المادةهذا ما نصت عليه ايا عن اختيار ممثلهم القانوني و قد يعجز اقيانا الضح      

تدعو ان  ،لدائرة ضمانا لاعالية الاجراءات "اذا وجد عدد من الضحايا، جازقواعد الاثبات الاجرائية و 
 رة الى اختيار الممثل القانوني ، اذا دعت الضرو ، بمساعدة من قلم المحكمةلضحاياالضحايا او مجموعة معينة من ا

ما أ يحتاظ بها،بارة عن مساعدة من قلم المحكمة و يزود الضحايا بقائمة اسمية، هذا ع كمة انيجوز لقلم المح   
لة التي قددتها الدائرة اختيار ممثل قانوني مشترك خلال المه الاقرة الثالثة فنصت على انه اذا عجز الضحية عن

 للدائرة ان تطلب من المسجل اختيار ممثل قانوني واقد او اكثر . يجوز 
 من طرف النيابة العامة  درين على اختيار الممثل القانونيعن الضحايا الغير القايعين المحام من طرف النيابة    
تضارب مراعية ي  ذلك تجنب ذلك بطلب من الدائرة المختصة س المحكمة و ض الاقيان يختاره رئيي  بعو 

  3للضحايا . المصالح وقد تعينه الدائرة مع تشاور مع المسجل يختار من مكتب المحام العام
 
 

                                                           
1
 60، مرجع السابق، ص واجعوط ستعاد، ققوق الضحية ي  المحكمة الجنائية الدولية  

 ، نظام الاستاستي للمحكمة الجنائية الدولية 1فقرة  50المادة 
2 PR / EMANUELL DOCAUX , LA Représentations Légal DES VICTIMES DEVANT 
LA COUR Internationale MASTER DES DROIT DE LHOMME ET LES DROITS 
HUMANITAIRE, 2012 p14  

  63رجع ستابق، ص الم ناس ،واجعوط ستعاد  3
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 ام في القانون الجزائري عن طريق مح التأسيسفي  ق الضحيةالتنظيم القانوني لح : الفرع الثاني
خير للاعتداء لا بد ، عدما يتعرض هذا الاون شخص معنويشخص طبيعي كما قد يكقد يكون الضحية    

 ي  المحام  ن، و هذا الاخير يكمله من مرافق
 حق الضحية في التأسيس عن طريق محام في الدستور  : اولا
بالحقوق اصل المتعلق المبادئ التي تكال قق الدفاع، ي  المن الاقكام و  مجموعة 1996جاء ي  دستتور    
يع المواطنين ستواستية اما المادة بان جم قيث صرقت  من هذا الاصل29ذلك ي  المادة  يتجسد الحرياتو 

الدفاع  33وي  المادة  ،ت المواطنين مضمونةقرياعلى ان ققوق و  32ايضا ي  المادة ، جاء ذلكالقانون
  الجماعية المضمونةوعن الحريات الاردية و  ة للانسانالاردي او عن طريق الجمعية عن الحقوق الاستاستي

 ي  فصل السلطة القضائية ان الحق ي  الدفاع معترف به ي  القضايا الجزائية .151ذلك المادة ضف الى 
لا يمكن المساس به باي ستتعانة حاام  اقره له الدستتور و منه نتوصل الى ان للضحية قق ي  الدفاع اي الاو    

 1شكل من الاشكال 
 حق الضحية في التأسيس عن طريق محام في قانون الاجراءات الجزائية: ثانيا

بذكر قق الضحية ي  الدفاع ي  موضوع واقد بل تعدى ذلك ي   ن الاجراءات الجزائيةلم يكتاي المشرع ي  قانو 
ي  الاصل الثاني من هذا التقنين، تمثل ذلك ي  الوستاطة بموجب  1مكرر 37شتى المواد نجد ذلك ي  المادة 

، ضف  الى ذلك المادة قيث صرح للضحية بالاستتعانة حاام  2015يوليو  23المؤرخ ي   15⁄ 02الامر 
له وط صحة ادعائه ان يستعين حاامي و استتوفى شر التي اجازت للمدعي المدني الذي  ينمن ناس التقن 103

ان يقدم ما يشاء من اثباتات لمطالبة الحق ان لا يبوح بكلمة واقدة الا حاضور دفاعه اذن يجوز للضحية او 
 دفاعه لمدني الا حاضور المتهم اولا يجوز سماع المدعي ا 105حاقه من العدالة ، مرورا بالمادة 

 من طرف الضحية او  ي  اوامر قاضي التحقيق بالاستتئناف ق ا.ج.ج  الطعن 173كما نجد ي  المادة 
ي  فقرتها الثانية التي اجازت فيها للمدعي المدني او لمحاميه توجيه الاستئلة للمتهم و الشهود  288والمادة  محاميه

  .2 بواستطة الرئيس الى غير ذلك ي  بعض المواد
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 عن طريق محام في قانون تنظيم المحاماة  التأسيسحق الضحية في : ثالثا
نه قام ببيان ي  دوره ي  الا ا ،تكريس قق الضحية بالاستتعانة حاامرغم انه لم يتطرق المشرع الجزائري الى    

 قانون 2جاء ي  المادة  هذاو ، قريات المواطنوضمان ققوق و  لة،تحقيق العداالعمل واقترام ققوق الدفاع و 
فلم استتشارات قانونية نصائح و تقديم  محامالا انه لا بد من  5من ناس القانون  المادة  تضيف، و تنظيم المحاماة

 ، ومنه قتى و لم يصرح اعطاهم ناس الحقوقبمحام و  الاستتعانةالمتهم بل فتح لهم المجال ي  يارق بين الضحية و 
 ته الموادحاق الضحية ي  هذا الامر الا انه يمكن استتخلاصه من ها

 عن طريق محام التأسيسالطبيعة القانونية لحق الضحية في  ─
استتعمال ققه ويكون ملزما  للأخران كلمة الحق تتضمن رابطة الزام قانوني يرتبط بها شخصان اقدهما يهيئ 

بذلك، اما الحرية فهي ما يستطيع الشخص قيام به دون التزام من اقد بتمكين الاول من ممارستة قريته، كما 
يمكن استتخدام كلمة الحق لبيان قرية الشخص من اجل القيام بشيء او الامتناع عنه دون ان يكون هناك 

فاذا  يختلف عن ماهوم الحق ي  مدلوله العادي المتعارف عليه حامواجب اتجاه شخص اخر، الا ان الاستتعانة بم
حام قق فذلك يرتب واجبا على الدولة بتمكين الضحية باستتعمال ما اعتبرنا ان قق الضحية ي  الاستتعانة بم

محام من اجل الدفاع عنه اذا كان غير قادر عن فعل ذلك، ي  هذه الحالة يمكن ان نصنف هذا الحق على انه 
ناء عنه خلال الدعوى ث لا يمكن الاستتغلا نه قق و اجراء قانوني لا بد منه، قيوع خاص، قق من ن
بالرغم من ان الحق ي  الدفاع مضمون دستتوريا، الا ان الدولة غير ملزمة بمنح مساعدة قانونية بان الجزائية، و 

 .1  لمساعدة القضائيةمن قانون ا 28,  25بتعيين محام الا ي  قالات المنصوص عليها ي  المواد  تتكال
 نطاق الحماية القانونية لحق الضحية في التأسيس عن طريق محام─
 مدى اهمية حضور المحام بجانب الضحية في مرحلة التحقيق الاولي .1

الاستتدلال اكثر ما يمكن القول انها اخطر من مراقل الخصومة الجزائية، فمحضر مرقلة البحث و 
المحاكمة له الاثر ي  الاجراءات اللاققة له على مرقلتي التحقيق الابتدائي و  ستابقا يأتيالاستتدلال الذي 

ولو بطريقة غير مباشرة، فضلا عن طبيعة مرقلة التحقيق الاولي الذي تعمل اعمال الشرطة القضائية 

                                                           
 266 ─265التاستيس عن طريق محام ي  القضاء الجزائي، مرجع ستابق،ص اخلف ستامية ،كاالة قق الضحية ي     1

 



 الفصل الثاني                                                   المحاكمة العادلة كضمان لحق الضحية
 

44 

ه من التي لا يتوافر فيها للضحية امكانية الوقوف امامهم للتبليغ او لتوضيح ما وقع علي، و متسما بالسرعة
 ه الناسية مما قد يؤثر ي  دفاعه اعتداء لما الت قالت

 عن طريق محام خلال مرحلة التحقيق الاولي التأسيسضرورة النص على حق الضحية في  .2
لازم للعدالة لزوم البيان القضائي كله، ستواء نص عليه  لأنهان قق الدفاع قق بديهي لا يقبل الجدل 

 دئ العدالة ذاتها، فان نص عليها القانون فما ي  ذلك الا ليؤكده هو مستمد من مباالقانون او لم ينص 
فجدير بالتشريع الجزائي الجزائري ان ينص صراقة على الحق قتى يقطع الشك باليقين قول الزام جهة 

لتجنب اي خلاف يثور بشأنه،  وان يهتم بالضحية ام هذا الحق ي  كافة الاقوال، و جمع الاستتدلال باقتر 
الاستتعانة بمحام لا ستيما ي  الجرائم الخطيرة كحالة الاعتداء لقضائية فيما يتعلق حاق الدفاع و الضبطية اامام 

حية ي  ذكر جميع وقائع الجريمة الض الجسدي على الضحية، فان قضور المحام يساعد بشكل كبير
 المساعدة على معرفة الجانيو 

 حلتي التحقيق الابتدائي والمحاكمة حماية حق الضحية في التأسيس عن طريق محام في مر  ─
عونا لسلطة التحقيق ي  اجراء تحقيق عادل، فمتى تمسك حاقه دفاع يعد ضمانا للمدعي المدني، و ان قضور ال

دعوته كايل بإدخال الاطمئنان الى ناس الضحية فتكون اجوبته متزنة لا ينجر الى كلام حاضور محام معه تعين 
بر هذا الحضور بمثابة رقابة على المحقق يمتنع عن اتخاذ الاجراءات التعساية مع قد يضر به فيما بعد، كما يعت

المدعي المدني عند سماع اقوله او مواجهته بالمتهم عن طريق الاعتراض عن ما يوجهه له من استئلة، ذلك ان 
اظهار الحقيقة من يد ي  هاما للمدعي المدني، لكونه تقديم كل ما ير  بإجراءاسماع المدني من طرف المحقق يعد 

 ادلة تدين المتهم او على الاقل ترشيد المحقق لمعرفة الجريمة.تصرفات واقوال و 
قتى يتمكن المحام من اداء العمل المنوط به على اقسن وجه، يجب ان يكون ملما بجميع وقائع الدعوى من 

الدعوى، فيقع لزاما على قاضي  ادلة اثبات وكل اجراءات التحقيق المايدة، لا بد من المحام ان يطلع على ملف
التحقيق بوضع التحقيق تحت تصرفه، قتى يطلع على وثيقة ي  الملف تكون لها علاقة بالدعوى. واستتنساخها 

 1لدراستتها دراستة قانونية مما يجعل المحام له امكانية الدفاع عن موكله. 
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دعواه المدنية اذا ما تعذر عليه الحور  يعد قضور المحام جلسة المحاكمة بدل المدعي المدني ضمانة لعدم ستقوط
بناسه دون عذر مقبول، متى قضر هذا الاخير المحاكمة كان له الحق ي  توجيه الاستئلة الى المتهم والى الشهود 

 بعد اذن رئيس المحكمة
 عن طريق محام في القضاء الجزائي  التأسيسفي الحماية القانونية لحق الضحية  : الفرع الثالث

 قانونيةالنصوص الجلى ذلك ي  تي علها من الحقوق التي تخص الضحية،جعانة حاام و تستالا المشرعاقر    
اذن تعتبر هذه ، هات المعينة بتمكينه من هذا الحقالج التزامما تتميز به القاعدة القانونية بخاصية ، و زائيةالجو  

 يتعرض لها .تضمن له كافة الانتهاكات التي قد  الاخيرة حماية خاصة بالضحية،
 الحماية الجنائية  : اولا
الاشياء المؤتمن ي  اطار ضمان حماية  ،بعقوبات جزرية  ق.ع مكرر 379المادة مكرر و  119جاءت المادة    

بالرغم  ي  اطار سترية الحياة المهنيةق.ع  301المادة والمستندات التي تايد الدعوى ،و  المحام كالوثائقعليها لدى 
 . بهاالمادة يشير الى العلاقة من ان هذه المواد لم تشر الى علاقة المحام بموكله الا ان على العموم نص 

، الا ان قانون تنظيم المحاماة جاء مكمل الى هذا ت الذي يارض سترية مهنة المحاماةالى جانب قانون العقوبا
 غ اي معلومات او مستندات تتعلق بقضيته.ابلا منه على منع المحام من  13المادة  تضمنتقيث القانون 

ذات الطابع السري من ناس القانون الى حماية العلاقة  24تضيف المادة و  ،موكله  على استرار ان  يحافظو 
 بين موكله.القائمة بينه و 

تاتيش ته، او لا يجوز تاتيش مكتبه او انتهاك قرمنصت على قصانة المحام و  من ناس القانون 22اما المادة 
 بعد اخطارهما . ه ، حاضور النقيب او مندوبالا من قبل القاضي المختص، او اقتجاز لأشيائه

 1، فيأتمنه على الدفاع عن ققه .الثقة حااميهي  ناسية الضحية و  ذلك لان السرية هي التي تبعث الطمأنينة
لمحام من قبل التحريرية التي يتحصل عليها ايتمثل الالتزام بالمحافظة على السر المهني جميع المعلومات الشاوية او 

ا هو التزام ، انمرية لا يترتب عن عقد مبرم بينه وبين الضحيةان الالتزام  بالس الواضحالضحية بصاته وكيلا، و 
 2منه يجب ان يكون الامين على تلك الاسترار.، و تارضه مهنة المحاماة
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 التأديبيةالحماية المدنية و : ثانيا
ية ي  التعويضات التي يتحصل عليها الضحية جراء الضرر الذي اصابه من خطا وقع فيه نالحماية المدتتمثل     

 بمقتضى قكم جنائي. المحام
من قانون  21ايضا المادة  ،ق.م 124المادة  لا قكامتتوفر الشروط العامة لانعقاد المسؤولية المدنية طبقا 

 . المهنةالمدنية الناتجة عن مخاطر  المسؤوليةوجوب اكتتاب المحام تامينا لضمان تنظيم المحاماة تنص على 
 عاة.بنزاهة و قيث اتاقت جميع القوانين على ان المحام يجب ان يؤدي واجباته 

، من اجل تحقيق اخلاص وفقا للقانونبصدق و  ،وق الضحيةيدفعه الى ان يقوم بالدفاع عن قق الالتزامهذا 
 1العدالة .

الضحية ي  ستلوكه المهني  يلحق الضحية ي  الاستتعانة بمحام تتمثل ي  عدم انحراف محام التأديبيةالحماية اما 
هو ي  ي  الدعوى فموكله  مصالح ، فاذا كان المحام يمثلاثناء ممارستة مهنته ي  اطار علاقته مع موكله )الضحية(

لذا من الضروري ان تتوافر فيه كل الصاات التي يشارك القضاء ي  تحقيق العدالة الوقت ناسه يمثل القانون و 
  تارضه مهنة المحاماة من قواعد وآداب عليه الالتزام بماف بها القضاة، كالنزاهة والعدالة، و يجب ان يتص

 الحماية الاجرائية  : ثالثا
ه وعن يدافع عن، فله ان يختار محام خولة له قانونامن اهم الحقوق الم ،د قق الضحية ي  الاستتعانة بمحاميع

 منذ اول يوم يسمع فيه اقواله  ،يتولى الدفاع عنهققوقه و 
 مواجهة المتهمقبل سماعه و  يقوم قاضي التحقيق قسم موضوع رغبة الضحية ي  توكيل محام

مها القانون ي  لان قضوره ضمانة اقا ،اي اجراء الا ي  قين قضور محاميهقيث لا يمكن للمتهم ان يباشر 
 .قانون اجراءات جزائيةمن  105المادة 

 سماع و المواجهة الى وقت اخر. تأجلي  قالة ما اذا لم يكن المحام قاضرا 
القضية الى  تأجلمحام فعل المحكمة الاقترام ذلك واذا تمسك الضحية اي المدعي مدنيا  اثناء المحاكمة حاضور 

 ير دفاعه .الاخ قين تهيئة هذا
ع ووض اية قق الضحية ي  الاستتعانة حاامالمشرع الجزائري من اجل  حمهذا ما توصلنا اليه قول ما وضعه و 

 1عقاب على الاخلال به او مخالاته توقيع ال، و التزام قول اقترام هذا القانون
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 حق الضحية في المشاركة في الاجراءات : المطلب الثاني
على اعلام  ، الحرصالقائمة بالإجراءاتلطة الجزائية ، يتعين على السمانا لعدالة اجرائية اكثر فعاليةض   

 .ا.جالتي قددها له المشرع ي  ق.ع و ق، الضحية بمختلف الحقوق
يتجلى ذلك ي  تجسيد مكانة حماية خاصة لضحايا الجرائم، و  وضع المشرع الجزائري كغيره من التشريعات 

هذا ما ستندرسته ي  هذا بداية الدعوى الى بعد نهايتها و  ءات منذراثلة ي  ققها ي  المشاركة ي  الاجالضحية المتم
 المطلب 

 اجراءات قبل المحاكمة  : الفرع الاول
من عن الجريمة و التحري ول وصول الى علمها تقوم بالبحث و اظة اكتشاف الشرطة وقوع جريمة، و ي  لح   

الى النيابة العامة باعتبارها مديرة اقترفها ي  قدود اختصاصها قين تنتهي من جمع الاستتدلالات ترستل القضية 
ايضا رفع الدعوى مباشرة الى المحكمة و ق . ا. ج كما لوكيل الجمهورية ان ي 36الشرطة القضائية طبقا للمادة 

من المتاق عليه ان يحرك الدعوى العمومية عن الملف متى توافرت شروط الحاظ، و  له الصلاقيات بان يحاظ
 2 ن قاضي التحقيق المباشرة ي  عمله .طريق طلب افتتاقي يطلب فيه م

 حماية حقوق الضحية امام الضبطية القضائية : اولا
 مرتكبيهاالقاء القبض على الوقاية من الجريمة، و والسكينة و  تحرص الدولة بمختلف اجهزتها الى تحقيق الامن   

 الشرطة القضائية قد يتعرفون على الضحية  فضباط، خلال ما تقوم به من نشاط بوليسي من ،متى وقعت
 يكتشاون من لهم صلة ي  ارتكاب الجريمة و 
 ر جليا من خلال القيام بوظياتها مما لا شك فيه ان حماية الضحية من طرف الشرطة القضائية يظهو 
 تقديم شكوى (أ 

، ويجب لتقديم هذه الشكوى العام، او الى الضبطية القضائية الاصل ان تقدم شكوى من المضرور الى النائب
 3الحصول على ادلة ضد المتهم، ستنقوم بتعريف الشكوى 
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 تعريف الشكوى  : اولا
يقصد بالشكوى هي البلاغ الذي يقدم من طرف الضحية الى النيابة العامة، للمطالبة بتحريك الدعوى 

 كف النيابة العامة عن فعل ذلقتتو العمومية عندما 
، ي  تحريك رائم لتعبير عن ارادته المناردة، ي  بعض الجانها اجراء يباشر من المجني عليهكما يمكن تعرياها "على 

 1توقيع العقاب على مقترف الجريمة ." و  ،الجنائية المسؤوليةاثبات الدعوى العمومية و 
ائز عن كل الجرائم التي على غرار الابلاغ فهو ج ،من الشخص المتضرر ناسه او محاميهتصدر الشكوى 

  1982اكتوبر  13المادة ي  قرارها الصادر ي   المحكمة العليا هذا ما اكدتهارتكبت و 
 شروط صحة الشكوى  ─
  الشروط الشكلية للشكوى 

يمكن ان تكون الشكوى شاوية كما ان تكون كتابية، ايضا لا يشترط وستيلة معينة لتقديمها، يقوم بتقديمها 
يمكن ان ترستل عن طريق البريد لا بد ان تكون موقعة من طرف المجني المجني عليه ناسه او بواستطة غيره، كما 

  ديباجة معينة، كما لا يشترط ايعليه، ولا يشترط ان تكون الشكوى بصيغة او عبارة معينة او ان ترد ي 
 تحديد النص القانوني الذي ينطبق على الواقعة.

 الشروط الموضوعية للشكوى 
ة المجني عليه عن رغبته ي  تحريك الدعوى العمومية قبل الجاني ستواء  يجب ان تعبر الشكوى بوضوح عن رغب

كانت رغبة صريحة او ضمنية ، فبمجرد التخلف عن مثل هذه الرغبة كانت مجرد بلاغ، كما يجب ان لا 
تكون الشكوى معلقة على شرط، لابد من تعيين المشتكي منه فلا قيمة للشكوى ضد مجهول، كما يجب 

على الوقائع المكونة للجريمة دون ان يكون هناك الزام صحيح ووصف قانوني كما ان تحتوي الشكوى 
يشترط ان تقدم الشكوى امام الجهة المختصة بالنسبة للمدة المحددة لممارستة الحق ي  الشكوى تبدا من 

 2العلم بالجريمة و مرتكيبيها 
 

 

                                                           

  17ص،دور الضحية ي  الدعوى الجزائية ي  التشريع الجزائري، مرجع ستابق، خليلي نبيلة 1
18ناس المرجع ستابق، ص خليلي نبيلة ،   2  
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 دور الشرطة القضائية في اقرار حق الضحية في الشكوى ─
  12طات الوضحة ي  المادتين ا.ج "ضباط الشرطة القضائية يباشرون السل.ق 1فقرة  17المادة جاء ي  

 يقومون بجمع الاستتدلالات "يتلقون الشكاوى و البلاغات و و   13و 
 ومنه فان ضباط الشرطة القضائية ملزمون بتلقي الشكاوى و اجراء التحريات اللازمة من كشف الحقيقة 

من ق.ا.ج  17ذلك وفقا للمادة قي الشكوى المقدمة من طرف الضحية، و القضائية بتليقوم ضابط الشرطة 
دون رفض مهما كانت قجتهم ي   ،شرطة القضائية تلقي كل الشكاوى والبلاغاتقيث يتطلب من ضباط ال

 ذلك .
ذلك الشكاوى الى السلطات المختصة ي  مكافحة الجريمة ، فالحق ي  تقديم البلاغات و بما ان للضحية و 

كما له الحق ي  التعبير  يقتضي بان لا يكون له عوائق اجرائية او تكاليف مادية تصعب عليه القيام بهذا الاعل،
 1 بكل قرية عن الوقائع .

يقرر ما البلاغات و قوم بتلقي محاضر الشكاوى و ج "يا. .من ق 6فقرة  36ي  المادة  ما جاءالا  بالإضافة
دى دورهم الى جمع الاستتدلالات  لضباط الشرطة القضائية قاظ الاوراق بل يتعمنه لا يمكن و  ،" بشأنهايتخذ 

 الادلة من اجل التحقيق ي  الدعوى . والبدئ ي  التحري وجمع كل الاثباتات و 
 ن اخطاء تحملهم نتائج ي  وظياتهمبتحميلهم ما يقع فيه م ،ضائيةكما تقوم المسؤولية الجزائية للشرطة الق

التوصل اليه هو المسؤولية الجزائية التي تقع على عاتق  يمكننا، وما بطبيعتهو  الخطأهو جزاء يختلف باختلاف و  
 2 الشرطة القضائية ي  قالة رفض تلقي الشكاوى المقدمة من طرف الضحية .

  حماية حقوق الضحية امام قاضي التحقيق : ثانيا
جلب قق تهم من اجل ضمان توقيع العقاب و ضد الم هناك اجراءات اقتياطية يقوم بها قاضي التحقيق

 اءات ي  التكليف المباشر بالحضور، تتمثل هذه الاجر ا السير الحسن للتحقيق الابتدائي، اذن هذالضحية
، لكن هناك اجراءات يقوم بها الضحية ات توقع على المتهمالحبس الاقتياطي هذه اجراءالامر بالقبض، و و 

 1 ˸ثلة ي  امام قاضي التحقيق المتم
                                                           

،جامعة  ، كلية الحقوق و العلوم السياستية مذكرة ماستتر بوقسون خيرة ، حماية ققوق الضحية خلال الدعوى الجزائية ي  التشريع الجزائري، 1
 10 ص2019السنة الجامعية  الجزائر، ، مستغانم ،عبد الحميد ابن باديس

جامعة العربي التبسي و العلوم السياستية ، كلية الحقوق  ققوق الضحية عبر مراقل الدعوى العمومية ي  التشريع الجزائري، واتي شيماء،ت  2
 7ص 2020 ⁄2019  السنة  ،الجزائرتبسة
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 لادعاء المدنيا (أ 
جنحة  يدعي ذلك بتقديم شكوى ي  جناية او و  ،لادعاء المدني امام قاضي التحقيقاقر المشرع الجزائري قق ا

الضحية قق هذا يعتبر قق المجني عليه كوستيلة يحرك بها الدعوى العمومية اذن اعطاء فيها بالحقوق المدنية، و 
 النيابة العامة عن ذلك سمام القضاء الجزائي ي  قالة تقاعمن طرح دعواه ا تمكينهو  ،تحريك الدعوى العمومية

الشكوى مصحوبة بادعاء مدني امام النيابة العامة ي  مدة اقصاها  خمسة  وضعقيث يقوم قاضي التحقيق ب
يوم التبليغ تحتسب من  ،طلباته ايضا ي  اجال خمسة ايام  ان يبديعلى هذا الاخيرو ايام من اجل ابداء رايه 

 2، وهذا من اجل التعويض عن الضرر .ج من ق . ا 1فقرة  73هذا ما اقرته المادة و 
من اجل حماية هذا الحق اعطى القانون للمضرور ققه ي  التعويض عن الضرر ستواء كان هذا الشخص و 

من اجل الضحية  قق الضحية ي  الادعاء المدني باعتباره اول قق خوله المشرع اولنتومنه  ،طبيعي ام معنوي
 امام قاضي التحقيق .

من بين شروط الادعاء المدني قسب ما شكوى او بالتدخل اثناء التحقيق و قد يكون الادعاء المدني بموجب 
 3ق.ا.ج 72جاء ي  المادة 

 تقديم شكوى .1
 التصريح ي  الادعاء المدني لا يكاي الشكوى بل يصرح صراقة برغبته ي  تحريك الدعوى العمومية  .2
 الحصول على الادعاء المدني امام قاضي التحقيق المختص  .3
 تعيين الموطن المختار  .4
الا كان ادعائه غير مقبول ما لم يكون قد تحصل على مساعدة قضائية قسب ما تسبيق المصاريف و  .5

     4 ق.أ.ج 75جاءت به المادة 
 

                                                           
 275د محمد صبحي نجم ،الوجيز ي   قانون اصول المحاكمات الجزائية ، كلية الحقوق الاردنية ، دار الثقافة ص   1
 14،مرجع ستابق، ص حماية ققوق الضحية خلال الدعوى الجزائية ي  التشريع الجزائري ، بوقسون خيرة 2
جامعة محمد كلية الحقوق و العلوم السياستية ،الجزائري، حاث دكتوراه ، سماني الطيب ، الحماية الاجرائية لحقوق ضحية الجريمة ي  التشريع 3

 195 ─194ص ، الجزائر،خيضر بسكرة
، ي  اطار مساهمة القضاة ي  برنامج تكوين موظاي كتابة الضبط، برج اضرة بعنوان اوامر قاضي التحقيق، محقاضي تحقيق ة،السيد باشا ستهل  4

 09ص زمورة، برج بوعريريج، الجزائر، 
 



 الفصل الثاني                                                   المحاكمة العادلة كضمان لحق الضحية
 

51 

 الاوامر التي يجوز استئنافها امام غرفة الاتهام : ثانيا
ه المشرع لهذ فأتاح  اوامر تمس حاقوق الضحية،اوامر بعد الانتهاء بالتحقيق  بإصداريقوم قاضي التحقيق 

امام جهة عليا  ،ي  اوامر قاضي التحقيق ريق الاستتئنافيكمن ذلك عن طالاخيرة فرصة لدى غرفة الاتهام، و 
كون غرفة الاتهام درجة ثانية   المستأناةالغاء الاوامر اخرى و النزاع مرة  فتحهذا من اجل ، و )غرفة الاتهام(

 للتحقيق .
 : ق.ا.ج فانه يجوز للضحية استتئناف الاوامر التالية 173هذا ما نصت عليه المادة و  

 الامر بعدم اجراء تحقيق─
 الامر بالا وجه للمتابعة  ─
 الدعوىالاوامر المتعلقة بالاختصاص ي  النظر ي  التي تخص ققوق الضحية المدنية و  الاوامر─
مهلة رفع الاستتئناف من المدعي المدني الى غرفة الاتهام هي ثلاثة ايام من تاريخ تبليغ الامر ي  الموطن المختار و 

 من طرفه
ويرفع الاستتئناف من المدعي المدني الى غرفة الاتهام هي ثلاثة ايام من تاريخ التبليغ الامر ي  الموطن المختار من 

 1طرف
 حق الضحية في تحريك الدعوى العمومية عن طريق التكليف المباشر بالحضور  : ثالثا

ينص فيها  ،من اجل التكليف المباشر بالحضور ق.أ.ج على تقديم شكوى لوكيل الجمهورية 337نصت المادة 
انتهاك  ،، عدم تسليم طالم ي  بعض الحالات مثل ترك الاسترةتهعلى انه يمكن للمدعي المدني ان يكلف الم

 قرمة منزل و غيرها .
، ومنه نتوصل ان المشرع من اجل التكليف المباشر بالحضور ي  بعض الحالات ينبغي ترخيص النيابة العامةو 

       ة كما ذكرنا ستابقا ي  المادة للمدعي المدني تكليف المتهم مباشرة الحضور امام المحكم الجزائري اقال 
كما نلاقظ ان المشرع  ،ول على تراخيص من النيابة العامةب الحصكما ي  بعض الحالات يج ،ا.ج.ج337

من ق.ا.ج التي نصت  72ي  المادة ستالاة الذكر لم يتطرق الى ذكر الشكوى على عكس ما جاء ي  المادة 

                                                           

 50ص  بوقسون خيرة،  حماية ققوق الضحية خلال الدعوى الجزائية ي  التشريع الجزائري، مرجع ستابق،1  
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يجوز لكل شخص بان يدعي انه مضار انه يدعي مدنيا بان يتقدم بشكواه على الادعاء المدني قيث ذكر "
 1  حقيق المختص"امام قاضي الت

 ضمانات القانونية للضحية اثناء المحاكمة : رع الثانيالف
وضع المشرع للضحية ضمانات تضمن له ققوقه خلال الدعوى الجنائية ي  هذا الارع ستنتطرق الى هذه 

 الضمانات اثناء المحاكمة 
 شفوية المرافعات : اولا

 سماع المحكمةلخصوم اي تحت بصر و اامام الحضور و  ،المحاكمة قد تمت بشاوية  ان تكون المبدأيقصد بهذا 
 بأقوال، و ان تتم المناقشة ما يدلون به مرافعات الخصوملى المحكمة سماع طلبات الدفوع و من هنا يستلزم عو  

 ذلك ان مواجهة الخصوم من اختصاص المحكمة . ،شاوية
، كما نص ولها" جلسات المحاكم علنية"بق 169نص عليه الدستتور المصري ي  المادة  المبدأهذا  لأهميةونظرا 

الى ما جاءت به المادة  بالإضافةق.ا.ج " يجب ان تكون الجلسة علنية"  268عليه المشرع الجزائري ي  المادة 
 2من قانون السلطة القضائية " تكون جلسات المحاكم علنية " 18

كما   ع الضحية و المتهم على قد ستواء التي تنص على انه لا بد من سما  ق.ا.ج  105ونجد كذلك ي  المادة 
م جراء الدعوى الجزائية من جهة يضمن مبدا شاوية المرافعات ضمان قق الضحية بالحصول على تعويضاته
 3ومن جهة اقرى يضمن تحقيق العدالة و مساعد القاضي على الانصاف .

 ، توجب ان لا تقام الاقكام الى على مرافعات واعد الاستاستية للمحكمات الجنائيةالى ان الق بالإضافة
رفع غموضها  ، مما يؤدي الى توضيح الادلة و نية التي تحدث ي  المحكمة مباشرة، ومواجهة الخصوممناقشات علو 

 4لتكون المحكمة ي  قناعتها ي  وزن الادلة و تقدير قق الضحية 
 
 

                                                           
1
، 2018، الجزائر، السنة1رواقنة نادية، الحماية القانونية للضحية، اطروقة دكتوراه، كلية الحقوق و العلوم السياستية، جامعة قسنطينة  

 297ص

 94ص الوجيز ي  الاجراءات الجزائية، مرجع ستابق،، د بكري يوستف بكري محمد  2

 184، ص15⁄05⁄2021تاريخ النشر  02 ˸العدد 13˸المجلد  ،المحاكمة الجنائية العادلة مبدا الشاوية ي  شنين صالح،  ⁄ستيبوكر عبد النور 3
 468ص  دار الثقافة ،  306كتبة القانونية د محمد صبحي نجم ، قانون اصول المحاكمات الجزائية ، كلية الحقوق الجامعة الاردنية ، الم  4
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 الحضور (أ 
 كمة الجنائية هم النيابة العامةالمتاق عليه الخصوم امام المحمن ، و خصما هالحق مقرر لكل خصم باعتبار  هذا

هم لا يعتبر شرطا ، المدعي المدني فحضور ممثل النيابة شرط لصحة انعقاد الجلسة اما باقي الخصوم قضور المتهم
 1 الادلة . تقديملكن يلزم قضورهم لمباشرة ققهم ي  الدفاع او ي   ،لانعقاد الجلسة

 لة .اصلا كانت المحاكة بالنسبة له باط مانه لم يعلفاذا تبين اقدهم 
استنادا لما جاء به الدستتور فانه لا يجوز منه اقد من و  المساواة،ستمد من مبدا الشرعية و اذن استاس القضاء ي

  لم يتمكن الضحية من الحضور يبقى ققه قائما رغم غيابه . افاذ ،لسة ستواء كان متهم او ضحيةقضور الج
له ان يبدي ما يشاء من الطلبات كما  ،ققوق المتهم يجب اعلانه بالحضور المدني اما جميع فالمدعي بالحق

 2الدفوع التي يراها مناستبة كونه له قق ي  التعويض و 
 الحق في رد القضاة (ب 
ورد القاضي  ،ة ي  اي مرقلة من مراقل المحاكمةمن اجل محاكمة عادلة اجاز المشرع للدفاع طلب رد القضا   

 .3ي  طلب منع القاضي من النظر ي  دعواه استتنادا الى اقد الاستباب المحددة قانونا هو قق الخصم 
 ر ي  الدعوىرد القاضي الية يستعملها الضحية ي  قال يوجد ستبب يوجب ابعاد القاضي عن النظ

وقد تناول المشرع الجزائري قق  ،قد تهدر اذ نظر هذا القاضي ي  تحديد الدعوىوهذا حماية لحق الضحية و  
رد القاضي مثله مثل باقي  ق.ا.ج التي اكد ان لضحية قق ي  557الضحية ي  ابعاد القاضي ي  المادة 

ق .ا.ج  669هذا ما اكده المشرع الارنسي ي  المادة فرت الاستباب التي قددتها المادة  و متى تو  ،الخصوم
رد القاضي كون الضحية خصم ي  الاجراءات الجزائية رفع  الارنسي قيث نصت المادة على من لهم الحق ي 

 4دعوى الادعاء المدني  
 
 

                                                           
  82─ 81ص  ، ققوق الضحية ي  التشريع الجزائري، مرجع ستابقزغودة اقلام  1
 98 ─97ص ، الوجيز ي  الاجراءات الجزائية، مرجع ستابق،د بكرى يوستف بكرى محمد 2

  83ص_ ، ققوق الضحية ي  التشريع الجزائري، مرجع ستابقزغودة اقلام 3
  ، الجزائرجامعة البويرةكلية الحقوق والعلوم السياستية، مذكرة لنيل شهادة ماستتر ،   ،قوق الضحية ضمن التشريع الجزائريهدى ، حماية قازار  4

 59ص 
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 حقوق الضحية في نهاية المحاكمة : الفرع الثالث
الغير طعن ي  الاقكام بالطرق العادية و ، تتمثل ي  الن ضمانات الضحية بعد المحاكمةي  هذا الارع ستنتكلم ع

 : العادية و هي كالاتي
  الضحية في الطعن في الاحكام القضائية بطرق العاديةحق : اولا

ي  قالة ما اذا تخالف تكييف قاضي  المداولات يبقى للخصوم طريق الطعنو بعد سماع بعد نهاية المحاكمة  
ءا كان الحكم الحكم مع اطراف الدعوى، يقوم اقد الاطراف برفع دعوى جديدة امام درجة قكم اعلى، ستوآ

 هذا ما ستنقوم بتوضيحه كم خلال طرق الطعن العاديةقضوريا او غيابيا و 
 المعارضة تقديمحق الضحية في  ( أ

، تهدف الى اعادة الجنحية الصادرة ي  المخالاات و ، ي  الاقكام الغيابهي طريق طعن غير عادي المعارضة  
  1طرح الدعوى امام ذات المحكمة التي صدر بها الحكم 

جا اليها كل من ي  الاقكام و القرارات التي يل ،يةمن طرق الطعن العادتعد المعارضة او الاعتراض طريق    
 ، فهي اجراء رسمه القانون لمراجعة الاقكام الصادرة ي  غيبة المحكوم عليه صدر قكم ي  غيبته

 2 قججه . تقديممنحه قق الدفاع عن ناسه و و 
ا الطعن ، يجوز لهي  ققها و لت تتوصل الى طلباتها صدر قكم غيابيو كطرف مدني   تأستستان الضحية اذا 

، مع الملاقظة ان الطعن الشروط المحددةو  الآجالضمن  ،الصادرة ي  ققها القراراتبالمعارضة ي  الاقكام و 
 3 لا يتعدى الا الدعوى الجزائية ص فقط الدعوى المدنية التبعية و المقدم من طرف الضحية يح

غير ام مصير المدعي المدني ي  الدعوى العمومية يختلف  ،ق.ا.ج 2ف 413وص عليها ي  المادة كما هو منص
 : باختلاف الحكم الصادر ي  الدعوى العمومية على النحو الاتي

لا تتطرق للدعوى المدنية  المحكمةغيابيا ي  قق الطرف المدني، فان المحكمة ببراءة المتهم قضوريا و  اذا قضت─
 فيصبح للضحية قق الاستتئناف فقط 

                                                           
1
 1055، ص  2007عارف بالاستكندرية ،الطبعة ، اصول الاجراءات الجزائية ،د.ن منشاة المد قسن بكار 

211صالمركز الاجرائي للضحية اثناء المحاكمة، مرجع ستابق  ،بن بو عبد الله وردة 2  
 207صالحماية الاجرائية لحقوق ضحية الجريمة ي  التشريع الجزائري، مرجع ستابق، ،طيب سماتي 3
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 لأنه، للطرف المدني فلا تقبل معارضة هذا الاخير غيابياالمتهم قضوريا و  بإدانةاذا قضت المحكمة الجزائية ─
ما اكدته المحكمة العليا ي  قرارها الصادر ق.ا.ج و  246ذا مت جاء ي  المادة هيعتبر تاركا لدعواه المدنية و 

 05⁄11⁄1985ب
 1كذلك بالنسبة للطرف المدني فان معارضته تكون مقبولة المتهم غيابيا و  بإدانةت المحكمة اما اذا قض─

تقبل المعارضة من الدعي المدني  على قظر معارضة المدعي المدني " من ق.ا.ج 399كما جاءت المادة 
اقل منها  ستبابلأ ، عدم تعطيل نظر الدعوى الجنائيةاستاس هذا الحظر هو رغبة المشرع ي و بالحقوق المدنية" 

 اهمية )الاستباب المدنية(.
ي  الجهة القضائية التي  ،ابي او شاوي لدى قلم كتابة الضبطيجوز الطعن ي  الحكم الغيابي بالمعارضة بتقرير كت

 2 التبليغاصدر فيها الحكم ي  مهلة عشرة ايام من 
 الاستئناف  تقديمحق الضحية في  (ب 
ئية( ي  الدعوى ا، )الاقكام الجز المخالااتام الصادرة ي  الجنح و الاقكي   ،الاستتئناف طريق طعن عادي   

يعد الاستتئناف تطبيقا لمبدا التقاضي  درجة اعلى  الاعادة الاصل فيها، و المدنية من اجل التقاضي الىالجنائية و 
 3لدرجتين التي يعد اقد المبادئ التي يقوم عليها نظام الاجراءات الجزائية الحديثة 

الاقكام الصادرة من المحكمة الجزائية ي   استتئنافعنه  المسؤولللمدعي المدني بالحقوق المدنية او  يجوز   
هذا الجزئي نهائيا و اذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد عن نصاب الذي يحكم فيه القاضي  ،الجنحو  المخالاات

 4ما جاء به المشرع المصري 
، الاقداث صادرة عن محكمة الجنح، المخالااتالغيابية الالاقكام الحضورية و  استتئنافان يجوز للطرف المدني 

هذا ما اكدته المحكمة الاقرة الخيرة من ق.ا.ج، و  417ادة الم قكاملاذلك ما يخص ققوقه المدنية فقط وفقا و 
تصر ان استتئناف الطرف المدني يق قضاءا"من المقرر قانونا و  1968جوان  04العليا ي  قرارها الصادر ي  
 لا يتعدى الى موضوع الدعوى العمومية ....."على اثره ي  دعواه المدنية و 

                                                           
1
  79ص مرجع ستابق،  ،، حماية ققوق الضحية خلال الدعوى الجزائية ي  التشريع الجزائريا بوقسون خيرة 

 206ص، الوجيز ي  الاجراءات الجزائية، مرجع ستابق، يوستف د بكري محمد بكريا 2
  1085ص اصول الاجراءات الجزائية، مرجع ستابق،  ،رد قسن بكا  3

 248─ 247ص   ، الوجيز ي  الاجراءات الجزائية،  مرجع ستابق،د بكرى يوستف بكرى محمد  4
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"ان استتئناف المدعي المدني قق اقره  193090ي  الملف رقم  1999جوان  21وكذلك قرارها الصادر ي  
 1" الاستتئنافالمشرع للمدعي المدني بصاة مستقلة عن قق المتهم ي  

دني ان لا يكون فاصلا من طرف الم الاستتئنافط ي  الحكم الصادر ي  الدعوى المدنية بالتبعية الجائز ي  يشتر و 
 427وذلك تطبيقا للمادة غير الااصلة ي  الموضوع لا يجوز استتئنافها ، لان الاقكام التمهيدية و ي  الموضوع

 الصادر ي  الدعوى الجنائية  الضحية ي  شقها المدني يختلف عن الحكم استتئنافق.ا.ج ويلاقظ ان 
كذلك بالنسبة للطرف المدني فان استتئنافه يكون مقبولا تهم قضوريا او غيابيا و الم بإدانةاذا قضت المحكمة ─

 شكلا او موضوعا 
، فان هذا لا يحرم الطرف المدني من تهم ستواء بصاة قضورية او غيابيةاما اذا قضت المحكمة ببراءة الم─

 .الاستتئناف 
 ق.ا.ج  418ي  مهلة عشرة ايام طبقا للمادة  الاستتئنافيرفع 

بتقرير كتابي او شاوي بقلم كتاب المحكمة التي اصدرت فيها المطعون وفقا لنص المادة  الاستتئنافيكون 
  2ق.ا.ج 420

 حق الضحية في الطعن في الاحكام القضائية بطرق غير  العادية  : ثانيا
 الطعن بالنقض (أ 

مما يتطلب اقالة الملف الى محكمة واقدة لمراجعته  بالنقض وستيلة غير عادية للطعن ي  الاقكام،يعتبر الطعن 
كذا القرارات الصادرة عن المجالس م النهائية الصادرة عن المحاكم و قد اقر المشرع كقاعدة عامة ضد الاقكاو 

 .القضائية 
الطعن ي  قرارات  ،ةفيما يتعلق بالحقوق المدنياجاز القانون للضحية قق الطعن بالنقض اما بناسها او بمحام  

 ق.ا.ج  495كما قصر المشرع الجزائري الاقكام التي يجوز فيها الطعن بالنقض ي  المادة  ،غرفة الاتهام
المدنية  هذا بشان الحقوقغرفة الاتهام و المجالس القضائية و كمة العليا ي  اقكام المحاكم و امام المحالطعن اذ يجوز 

نه لا يقبل منها الطعن من طرف الضحية الا بعض اكم على الدعوى المدنية فاذا اقتصر الح، اما فقط
 1˸ق .ا.ج قيث لا يجوز الطعن بالنقض الا ي   496الاستتثناءات وردت ي  نص المادة 

                                                           
 80ص  حماية ققوق الضحية خلال الدعوى الجزائية ي  التشريع الجزائري، مرجع ستابق ،بوقسون خيرة  1
 75 ─74ص ققوق الضحية عبر مراقل الدعوى العمومية ي  التشريع الجزائري، مرجع ستابق، ،تواتي شيماء  2
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 الاقكام الصادرة بالبراءة الا من جانب النيابة العامة .─
 ايا الجنح و المخالاات .اقكام الاقالة الصادرة من غرفة الاتهام ي  قض─

تقدر   ق.ا.مي مقارنة بالمدة المحددة  قض ي  المواد الجزائية قصيرة جدا، تقدر ب ثمانية اياممهلة الطعن بالن
كما يمتد الطعن  ،تبليغ القرار المراد التظلم فيه ، ويبدا الحساب المدة للمدعي المدني من اليوم الذي يليبشهرين

 2داقامة اقد الاطراف خارج البلا ةبالنقض لمدة شهر ي  قال
 ميعاد الطعن بالنقض  ─

تعتبر مواعيد الطعن بالنقض ي  الاقكام القضائية من اهم المواعيد الاجرائية، قيث تعتبر مسالة تتعلق بالنظام 
 العام ي  ستياق الاجراءات، كما يقتصر الطعن بالنقض كغيره من طرق الطعن على تواريخ معينة

لعامة او لجميع ايام، ستواء للنيابة ا 08فان ميعاد الطعن بالنقض ي  التشريع الجزائري هو  المبدأومن قيث 
القضية الحضور ي  يوم النطق  للأطرافتبدا مهلة الطعن ي  اليوم التالي لصدور القرار بالنسبة اطراف القضية، و 

 بالحكم
 التماس اعادة النظر(ب 

القضائي وذلك ي  الاقكام  الخطأالنظر طريق طعن غير عادي، يهدف الى تصحيح   يعتبر التماس اعادة
والمجالس القضائية التي اكتسبت قوة الشيء المقتضي فيه متى كانت تقضي  القرارات الصادرة عن المحاكمو 

لقضائية بالإدانة ي  جناية او جنحة اذا تبين استاستها غير صحيح فهي اذن وستيلة من وستائل مراجعة الاقكام ا
 النهائية 

 حالات التماس اعادة النظر ─
 قالة الخطأ ي  الشخص المحكوم عليه 
  قالة الادانة بشهادة الزور 
  قالة تناقض 
  3قالة ظهور ادلة جديدة 

                                                           

جامعة عبد الحميد ابن باديس كلية الحقوق و العلوم السياستية،   ،قكام الجزائية و طرق الطعن فيها، مذكرة لنيل شهادة ماستترفايزة صارة ،الا 1 
 42ص 2022 ⁄2021السنة الجامعية ، الجزائر، مستغانم 

  77ص ، ققوق الضحية عبر مراقل الدعوى العمومية ي  التشريع الجزائري، مرجع ستابق، تواتي شيماء  2
3
 49فايزة صارة، نفس المرجع السابق، ص   
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 حق الضحية في الحماية و التعويض  : المبحث الثاني
ا لا يستوي  المجني عليه اي هن، لكن اخرى تكميليةلعقوبات الاصلية و باتوقع العدالة العقاب على الجاني 

هذا الاخير يكون على يد مل الضحية المتمثلة ي  التعويض و ، فوضعت السياستة الجنائية بدائل اخرى تشققوق
، ستنتكلم ي  هذا المبحث على قق الضحية ي  الى الحماية التي تشمل الضحية بالإضافة، عدة اشخاص

 عويض ي  المطلب الثاني ، و قق الضحية ي  التالحماية ي  المطلب الاول
  حق الضحية في الحماية : المطلب الاول

كسب مهم و مسالة ذات اهمية كبيرة، لكن ذلك مما لا شك فيه ان تسهيل لوجود الضحية الى القضاء م
، لذلك يجب ة الى محاولات الترهيب، يدفع لضحيغيرهالمخاطر، كشف الجريمة والابلاغ و ستيعرضها لبعض ا

 1على النظام العام  ظحماية المجني عليه للحااعلى الدولة 
 تدابير حماية الضحية  : لاولاالفرع 
 بتبيان بعض التدابير لحماية الضحية  ي  هذا الارع  ستنقوم

 الحماية من الايذاء الثانوي  : اولا
كن ان يصيب الضحية بغرض السعي ، الضرر الذي يمية من الايذاء الثانوي ويقصد بهتحتاج الضحية الى الحما

من خلال وستائل  الثانويقد يحدث الايذاء ، و (2012، وليام  1999)كامبل وراجا الى تحقيق العدالة 
ل تؤثر على ناسية الضحية ، هذه العوامالمقربينالمقصودة من الاصدقاء و الاعلام او من التصريحات الغير 

مثال التشكيك ي   طريق استاليب استتجواب الشرطة للضحيةقد  يحدث هذا عن الصدمة، و ه للاذاء و رضتعو 
 ، او لوم الضحية على ستلوكهمصداقية الضحية

لا بد من معالجة  ،السرية للضحيةعلومات الشخصية و كما يحدث الايذاء الثانوي عندما يصرح الاعلام بالم
 2 على الجريمة  تأثيراالثانوي فهما لاقتياجات الضحية ومخاطر الايذاء 

 
 

                                                           
 32محمد ، ققوق الضحية ي  الاجراءات الجزائية ، النشر الجامعي الجديد ، ص  د بودالي 1

2  http :\\ www.undoc.org»key─ issues˛ The right of the victime to an adquate response to 
thier need˛ protection secondry victimization˛ view date 18⁄04⁄2023˛ h17˸06 

http://www.undoc.org/
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 المساعدة و الدعم  : ثانيا
اجتماعية من خلال ناسية، و مادية وطبية و  من مساعدات بغي ان يتلقى ضحايا الجريمة ما يلزم ما يلزمني─

 الحكومة و السلطات المحلية 
 غيرها من المساعدات ذات الصلة غ الضحايا بمدى الخدمات الصحية والاجتماعية و ينبغي ابلا   ─
من الموظاين المعنيين تدريبا  غيرهموموظاو القضاء والصحة والخدمات الاجتماعية و ينبغي ان يتلقى الشرطة،  ─

 الضحايا  باقتياجاتلتوعيتهم 
  1ينبغي عند تقديم المساعدات الى الضحايا ابداء اهتمام بسبب الضرر الذي لحقهم جراء الجريمة  ─

 الوصول الى العدالة و المعاملة المنصفة  : ثالثا
الانصاف الاوري وفقا لما يحق الوصول الى اليات العدالة و و  ،اقترام لكرامتهمو  برأفةينبغي معاملة الضحايا ─

 تنصه التشريعات الوطنية فيما يتعلق بالضرر الذي اصابهم 
، لتمكين الضحايا للحصول على نشاء وتعزيز الاليات القضائية والادارية، قسب الاقتضاءينبغي ا ─

 الانصاف من خلال الاجراءات 
دف الى التقليل من ازعاج الادارية تتمثل ي  اتخاذ تدابير تهيل استتجابة الاجراءات القضائية و ينبغي تسه ─

 ستلامة استرهم الضحايا، وضمان ستلامتهم و 
من اجل العدل  لإقامةالوستائل العرفية و ، نزاعات باستتعمال اليات غير رسمية، مثل الوستاطةينبغي قل ال ─

 2ارضاء الضحايا و انصافهم
  الاجهزة المكلفة بحماية الضحية : الثاني الفرع 

 اربة الجريمة محاية الضحية من خلال ققوق الانسان، و ستنقوم ي  هذا الارع  توضيح  الاجهزة المكلاة حام
 دور القضاة و المدعين العامين و المحامين في كفالة العدالة لضحايا الجريمة  : اولا

ابة العدالة الجنائية دور جوهري ي  الاستتج فلأجهزة، انتهاكات ققوق الانسانلجريمة و  اذا وقع شخص ضحية
 املةققوق الضحية، لا يجب فقط على اعضاء المهن القانونية التحلي بالمجباعالية لمشاكل واقتياجات و 

                                                           
 اعتمد، جامعة منيسوتا ، مكتبة ققوق الانسان ،  اعلان بشان المبادء الاستاستية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة و استاءة استتعمال السلطة  1

  17 16 15المواد  5، الاقرة  1985تشرين الثاني/نوفمبر  29المؤرخ ي   34 /40 ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
  330─ 329،ص 6 5 4، المادة 2اعلان مبادى العدل الاستاستية المتعلقة بضحايا الاجرام و التعسف ي  استتعمال السلطة ،فقرة    2
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 العدلمستعدين ي  الاوقات للنزاهة و  يكونواان بل ايضا ان تكون لديهم الخبرة والكااءة الجنائية و  الاهمو  
طالما لم تكن هيئة وق الانسان ستتبقى قبر على ورق لا ، والواقع ان ققالسعي الى تحقيق العدالةنصاف و الاو  

النشط و المحامين المستقلين الذين يتمتعون حارية التصرف الاوري من المدعين العامين المستقلين و  قضائية مستقلة
 1ققوق الانسان .الاعال للاستتجابة للضحية و و 

 دور الشرطة القضائية في حماية الضحية : ثانيا
ذلك من اجل مصالح الشرطة القضائية الاقرب و  ان اول ما يقوم به الضحية بعد وقوع الجريمة هو التوجه الى

 17، نصت المادة ق الضحية التي يضمنها له القانونتعتبر الشكوى من بين ققو ة، و بشان الجريمايداع شكوى 
يتلقون   17و  12ات الموضحة ي  المادتين السلط" يباشر ضباط الشرطة القضائية و  من ق.ا .ج على انه

طة دور فعال ي  للشر الابتدائية " و  البلاغات، ويقومون بجمع الاستتدلالات واجراء التحقيقاتالشكاوى و 
 2اخطارهم حاقوقهم " توجيههم و خلال قسن معاملتهم، و مسائلة ضحايا الجريمة من 

 حق الضحية في التعويض  : المطلب الثاني
الجريمة ظاهرة ولدت منذ بدئ البشرية ولا يمكن الحد منها، مهما بلغ اجتهدت التشريعات و القوانين والانظمة 

جاءت السياستة الجنائية باليات معابة الجاني على فعلته من اجل التقليل من  فالإجرام غريزة ي  الانسان لذا
هذه الظاهرة خوفا من العقاب الذي ستيتسلط عليه جراء اقترافه للجريمة فيمكن للضحية بان يستوي  ققه 

ء من بمجرد تطبيق العقوبات المنصوص عليها على الجاني وي  بعض الحالات يطالب المجني عليه بالتعويض ستوا
ستنتطرق ي  هذا المبحث الى تعويض  ،معنوي الجاني ناسه او من اي شخص ستوآءا كان شخص طبيعي او

  (الارع الثاني)تعويض المجني عليه من طرف الدولة ي  و  (الارع الاول)من طرف الجاني ي   الضحية
 
 

 تعويض ضحية الجريمة من طرف الجاني  : الفرع الاول
                                                           

 729الحماية و الانصاف لضحايا الجريمة و انتهاكات ققوق الانسان  ، الاصل الخامس عشر، ص  1
اقرت ققوق الانسان لحماية الضحايا و انصافهم ي  قين ان القانون الدولي ياتقر الى بعض الاقكام بشان ضحايا الجريمة  ˸راي الشخصي 

 العادية فان الامر يختلف ي  قالة ضحايا انتهاكات ققوق الانسان 
الجزائر،  جامعة جيجل ،  و العلوم السياستية، وقرواقنة نادية ، دور الشرطة القضائية ي  حماية ققوق الضحية المتعلقة بشخصه ، كلية الحق  2

  47ص  2018السنة 
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 ي  هذا الارع ستنقوم بتوضيح كياية استتااء المجني عليه ققوقه من طرف الجاني 
 وسائل الجاني لتعويض ضحية الجريمة في مرحلة ما قبل المحاكمة : اولا

 نظام حفظ الدعوى العمومية مقابل تسديد التعويض لضحية الجريمة  ( أ
 النيابة العامة  ─ا

 د المتهم لها السلطة التقديرية ي  تحريك الدعوى العمومية ض اللاتينيةان معظم التشريعات العالمية و    
لدعوى العمومية للنيابة العامة ، ي  رفع ابنظام الملائمة تأخذهنا لان التشريعات و  ،لها صلاقية قاظ الملفو 
ذلك ي  الدول التي منحت للنيابة و  لا قامته بالأوجهالتي لها بالمقابل ستلطة قاظ الدعوى او اصدار امر و 

 العامة ستلطة التحقيق .
، وهنا يكمن دور النيابة العامة ي  ان قد يكون ستبب من استباب قاظ الدعوىتعويض الجاني ضحية الجريمة و 

 1 ذلك لقاء التعويض الكامل لضحايا الجريمة تشير الىالحاظ و  بأمرتلوح للجاني 
 نظام الصلح بين الجاني و الضحية مقابل التعويض و دفع الغرامة  ─ب

يات المختصة او يعتبر هذا التعويض من اهم للإدارةلا يكون الصلح الجنائي وفق الاصل الا بمقابل يدفعه 
يمكن تمييزه و تحليله   الشيء، العنصر هو كل ما يعتبر من ضرورة عنصر الصلح المميز بالأقرى، او المصالحة

ذا الصدد تقول محكمة القضاء الاداري ي  هنية دون الانضمام الى عناصر اخرى، و بشكل مستقل له قيمة قانو 
انما يتنازل كل منهما عن جزء ، و للأخرتبرع اقد المتصالحين ال لا ر ان الصلح عقد من عقود المعاوضةي  مص

يحمل معنى التنازل من  ما توصل اليه الاقهاء لاول الطرف الاخر عن جزء مما يدعيه،  و نز  لبمقاب، ادعاءاتهمن 
تعويض يهدف الى قل النزاع القائم او منه  بالأقرى، او التبرع او التصرف دون مقابل هو جانب واقد

 التعارض المحتمل .
من جهة لد ققا للخزينة العامة او للضحية، من جهة و انه يو  ،د كان من اهم اثار الصلح الجنائيلذلك فقو 

، تعمل تتميز بخاصية معينة نها لااخرى يرى الاقه ان الصلح يؤدي دورا فعالا ي  اقترام القوانين الاقتصادية 
 على ردع الجاني دون المساس حارمته او قطع ارتباطه بالمجتمع 

                                                           
  78ص  2019طيب سماتي ، ضمانات تعويض ضحية الجريمة ي  التشريع الجزائري ، دار البلقيس ، دار البيضاء ، الجزائر ،  1
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الانظمة بقمع مخالاة التشريع و المتعلق  96 ⁄22الامر رقم نصوص عليه ي  ق .ا.ج الجزائري و ان الصلح الم
ن القوانين الاخرى لا يكو و  03 ⁄01 للآمرالمتمم الاموال الى الخارج المعدل و  رؤوسقركة المتعلقة بالصرف و 

 1المصري و قد و المشرع الارنسي هو الامر الذي وضع فيه المشرع بمقابل مادي و 
 نظام التسوية الجنائية بين الجاني و الضحية مقابل دفع التعويض ─ج

المادة  بالتعديلات المضافة بالقانون رقمجاء به المشرع الارنسي ي  ق .ا.ج فرنسي ، الجنائية نظام جديدالتسوية 
ة ان يطلق عليه التسوية لقد اقترح البعض باللجنة التشريعين يطلق عليه استم التعويض القضائي، و كاو  41

جرت النيابة العامة ي  قدود اذ ، وهو يعتبر صورة من صور الصلح la composition pénale، الجنائية
اذ رات عد السير فيها بعد ان يعرض الجاني المجني عليه عن  ،ا التقديرية على عدم قاظ  الدعوىستلطته

  2الاضرار التي اصابته من الجريمة .
  ذلك بعد التصديق على التسويةترتب على تنايذ التسوية القضائية، انهاء النزاع وانقضاء الدعوى الجنائية، و يو 
بناءا  على اجراء الدفع وفقا لقواعد المنصوص عليها ي  قانون المرافعات  ،لتزم الجاني بدفع التعويض للضحيةيو 

ي المدني ، محل المتابعة قيث تتسع المدعدعوى المدنية الناشئة عن الجريمةهذا لا يؤثر على الو  ،المدنية الارنسي
 3الاجراءات الجنائية الارنسي انونعليها ي  قذلك الشروط المنصوص ، كققه ي  الادعاء المباشر

 وسائل حث الجاني لتعويض ضحية الجريمة اثناء مرحلة المحاكمة  : ثانيا
 اعتبار التعويض جزءا جنائيا   ( أ

 الإيطاليةمن بينهم رواد المدرستة الوضعية و   التاريخية، من ناقية عض الاقهاء التعويض عقوبة جنائيةبيرى 
 الدفاع عن المجتمع و  م التعويض كتدبير لمنع الجريمة، فوي" ان الدولة يجب ان تستخدث يرى "انريكو يق
تزام الجاني تعويض ضحايا ، يقصد بها الةكان من بين التدابير التي اقرها ي  هذا الصدد التدابير الاصلاقيو 

هو ما نجد له مدى عن على طلب النيابة العامة، و  القاضي ي  مجال الجرائم البسيطة، بناءا يارضها، و الجريمة
 ،ندن قيث قدم الامين العام تقديرامعاملة الذنبين ي  لو الثاني لمنع الجريمة  1960تحدة عقد مؤتمر الامم الم

                                                           
العدد  ، ، الجزائرجامعة تلمسان و العلوم السياستية، الاداري و المدني، كلية الحقوق، ماهية الصلح الجنائي و تمييزه عن الصلح لكحل منير  1

 176─ 175─، ص  2017،ستنة  1، جزء  08
  94ص  ضمانات تعويض ضحية الجريمة ي  التشريع الجزائري، مرجع ستابق، ،طيب السماتي  2
السنة  الجزائر،،، قاصدي موباجةو العلوم السياستي مانات الضحية للحصول على التعويض، كلية الحقوق، ضزيتوني وفاء  ،خوخي رانية  3

 39،ص 2020،⁄ 2019
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اقترح فيه عدة وستائل بديلة للحبس قصير المدة، من بينها صور التزام الجاني بالتعويض عن ما ستببه من 
 1ضرر للضحية .

الذي نظمه مجلس الى جانب ذلك نجد عدة مؤتمرات مهمة ناوشت هذه المسالة تناول مؤتمر ستتراستبورغ و 
لى الجاني من اجل تعويض فاعلية وستائل الضغط غير المباشر ع مناقشاتهي  اطار  1975اوروبا عام 

 التوصيات التالية الضحية، وقدم من اجله النماذج و 
الجزء المنطوق من  اصدار امر التعويض اذا لزم الامر كعقوبة مستقلة او تكميلية من خلال تضمن ─

 19732اما التعويض اتبعه النظام الانجليزي منذ تعديله ستنة ، و الحكم الجنائي
 تسيير الاجراءات حصول الضحايا على تعويض من الجاني  ( ب

 يض من الجاني بطرقة ستهلةي  الحصول على تعو  ، بهدف التعجيلسمح بعض القوانين لضحايا الجريمةت
 البدئ ي  تنايذ الحكم الصادر بالتعويض قبل ستيرورته، وذلك عن طريق طلب تعويض جزئي و ستريعةو  

 الحكم بالتعويض المؤقت لضحايا الجريمة  ─
تعويضا مؤقتا، يدفعه  بالإدانةقد اجازت بعض القوانين للمحكمة الجنائية بان تقرر ي  قكمها الصادر 

، لهذا جاءت لضحية تقتضي الاستراع ي  معالجتهاي  قق ا بأضرارالجاني ، لان قد يتسبب الجاني للضحية
 3التشريعات بهذه الوستيلة ان لا ينتظر نهاية الدعوى قتى يتمكن من الحصول على تعويض اللازم

 قد كرستتها بع التشريعات ي  عدة قوانين منها و 
ل شهرين ، التي جاءت بتعويض مؤقت خلا6 ─ 706اءات الجزائية الارنسي ي  المادة قانون الاجر  ─

 4ذلك قبل رئيس لجنة التعويض من تقديم طلب التعويض و 
 : التنفيذ المؤقت لحكم التعويض رغم عدم سيرورته نهائيا ─

الحكم خلال ميعاد الطعن من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري" يوقف تنايذ  2و1فقرة  499تنص المادة 
بالنقض واذا رفع الطعن فان يصدر القرار من المحكمة العليا من الطعن لا يوقف العن بالنقض تنايذ الاقكام و 

 1القرارات بدمج العقوبات او الااصلة ي  الحقوق المدنية
                                                           

  42ص، مرجع ستابق، ضمانات الضحية للحصول على التعويض خوخي رانيا نزيتوني وفاء،  1
   101ص  ضمانات تعويض ضحية الجريمة ي  التشريع الجزائري، مرجع ستابق ،طيب سماتي  2

  105ص ناس المرجع ستابق  طيب سماتي،  3
  44ص ضمانات الضحية للحصول على التعويض، مرجع ستابق، ،خوخي رانيا، زيتوني وفاء  4
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نجد ان المشرع المصري كان اكثر حماية  467الى قانون الاجراءات الجزائية المصري ي  مادته بالرجوع و 
لحقوق ضحايا الجرائم قيث تنص المادة على " وللمحكمة عند الحكم بالتقديمات للمدعي بالحقوق المدنية 

لنسبة لكل المبلغ او با الاستتئنافان تامر بالتنايذ المؤقت، مع تقديم كاالة قتى و ان كانت المعارضة او 
  2من الكاالة" اي المحكوم لهنبعضه و لها ان ت

فمسالة التنايذ المؤقت لكم التعويض رغم الطعن فيه محل اتااق المؤتمر الدولي الحادي عشر لقانون 
  1974ستبتمبر  14الى  09العقوبات الذي اجري ي  العاصمة المجرية ي  بودايست ي  الاترة الممتدة من 

ر توجيه ماادها "يجب ان يكون من الامكان تنايذ الحكم الصادر بالتعويض تنايذا مؤقتا لضمان فقد اصد
 3قصول ضحية الجريمة على مساعدة عاجلة بقدر الامكان

بت اليه بعض التشريعات العربية ومن خلال ما ستبق نرى بان المشرع الجزائري لازال بعيد عن ما ذه
 هذا الحق لضحية الجريمة  بإقرارض المؤقت، لذلك ندعو المشرع الجزائري الاوروبية ي  مسالة اقرار التعويو 

 وسائل الضغط على الجاني في مرحلة بعد المحاكمة  : ثالثا
 تجريم الاعسار المدبر للهروب من التعويض و الاجراءات التي تضمن حكم التعويض  ( أ
 تجريم الاعسار المدبر للهروب من التعويض  ─

 الركن، الاخير ركن معنوي، و ثلاثة اركان، الاول ركن ماترض، الثاني مادي رلا بد من توافريمة لوقوع هذه الج
 او قكم ناقة صادر عن محكمة مدنية، كمة الجناياتالماترض مبني على وجود قكم تعويض صادر عن مح

تلاعب المحكوم  ، ويتم ذلك من خلال اجراءاو زيادته للإعساريكون الركن المادي من التنظيم الغير القانوني 
هو التهرب من عنوي فهو قصد التهرب من الاعسار، و ، اما الركن المبب امر اعساره بمسؤوليته الماليةعليه بس

 4تنايذ الحكم الصادر من الجاني بالتعويض او الناقة .
شريك فيما يتعلق حاماية ضحايا الجريمة على ان ال 3فقرة  404كما ان المشرع الارنسي فقد نص ي  المادة 

يمكن ان يلقى القبض عليه متضامنا مع الااعل الاصلي، فان له ناس التزامات المالية التي اراد هذا الاخير 

                                                           
المتضمن قانون الاجراءات  1966يوليو  8المؤرخ ي   155 66المعدل و المتمم للأمر رقم  2018يوليو  10المؤرخ ي   06 15قانون   1

 الجزائية
 قانون الاجراءات الجزائية المصري  2
  108ضمانات تعويض ضحية الجريمة ي  التشريع الجزائري، مرجع ستابق، ص طيب سماتي،   3
 124طيب سماتي، ضمانات الضحية ي  الحصول على التعويض، مرجع ستابق، ص   4
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للمحكمة ان قابل و الهروب منها فضلا عن معاقبته وذلك ي  قدود الاقوال التي قصل عليها مجانا او بالم
ي  الاصل اذا كان الالتزام المالي الذي اراد الجاني تستبعد دمج العقوبة المحكوم بها مع العقوبات الاخرى المقررة 

 التهرب منه طبيعة جنائية
ونرى من خلال هذا النص بان المشرع الارنسي يريد ان يحقق اكبر قدر من الردع العام لكي يمنع الافراد من 

ويعهد بإدارتها الى  تهريب اموالهم، كما يمكن للقاضي ي  هذه الحالة ان يأمر بمنع الجاني من التعرف ي  اقواله
  1هذه الاموال وهذا الحل الامثل لحماية ققوق ضحية الجريمة. لإدارةمسير قضائي 

 الاجراءات التي تضمن تنفيذ حكم التعويض ─
 تنفيذ حكم التعويض بالإكراه البدني  ─

الصادرة بعقوبة قكام من قانون اجراءات جزائية على انه يجوز تنايذ الا 599نص المشرع الجزائري ي  المادة 
الجنح بطريق الاكراه المدني ايات و رد ما يلزم رده والتعويضات المدنية والمصاريف القضائية ي  الجنالغرامة و ي

من هذا القانون  597منصوص عليه ي  المادة  ما هووذلك بغض النظر عن المتابعات على الاموال قسب 
لمدين ولا يسقط الاكراه حاال من اقوال الالتزام الذي يجوز ه اويتحقق تنايذ الاكراه البدني حاسب المحكوم علي

 2ان تناذ بشأنه متابعات بطرق التنايذ العادية يوقف الطعن بالنقض تنايذ الاكراه البدني
يوضح لنا المشرع من خلال المادة بان تطبيق الاكراه البدني على ستبيل الوجوب بالرغم من جعل عدم تسديد 

الامر اختياريا فيما يخص توقيع الاكراه البدني و  المحكوم بها لصالح الضحية ضمن استبابالتعويضات المدنية 
الامر الذي ادى الى التخلي عن تطبيق هذا النظام هو مصادقة الجزائر سديد التعويضات المقررة للضحية و ت

ضات المدنية ي  مجال القضاء على الاتااقية العالمية المتعلقة بتجسيد تطبيق نظام الاكراه البدني ي  مجال التعوي
 3المدني

 
 
 

                                                           
 125طيب سماتي، ضمانات الضحية ي  الحصول على التعويض، مرجع ستابق، ص 1
 المتضمن قانون الاجراءات 1966يو يول 8المؤرخ ي   155 66رقم  للأمرالمعدل و المتمم  2018يوليو  10المؤرخ ي   06 15قانون   2

 129ص  ،الجزائية
 129طيب سماتي، ناس المرجع السابق، ص   3
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 تعويض ضحية الجريمة من طرف الدولة  : الفرع الثاني*
، او اثرائه تؤدي الاضرار الى افقار المضرور ، قيث لاجبر الضرر، و يض المادي تقويم الانتهاك الحاصليعني التعو 

 .على قساب دولة معينة 
كياية وضع المشرع استاس مسؤولية الدولة ي  هذا ، و الضحية للتعويض ي  هذا الارع ستنقوم بتوضيح استتااء

 1الاعل 
 لية الدولية الدولة عن تعويض الضحايا  ساس مسؤو ا : اولا

، مما جعلهم ينقسمون الى  ية الدولة ي  دفع التعويض للضحيةمسؤول سلقد ثار الجدل الاقهي قول استا
، و الثاني يرى مسؤولية الدولة تقوم على استاس على استاس قانوني اتجاهين  الاول يرى ان هذه المسؤولية تقوم

 اجتماعي 
 الاساس القانوني لمسؤولية الدولة في تعويض الضحايا  ( أ

 ، ووجهت له عدة انتقادات ويض المجني عليه على استاس قانونيقسب هذا الاتجاه التزام الدولة بتع
 الاساس القانوني  ─

من جهة اخرى  السلطة السياستية، بكون طرفاه الارد من جهة و برام عقد ضمنييرى مؤيد هذا الراي انه تم ا
 2المستحقة عليه ستنويا لتزم الارد ان يدفع الضرائب يبموجب هذا العقد 

يمكن له مطالبة الدولة بالوفاء به دون  ،تدفعه الدولة للضحية هو قق خالص يرو كذلك ان التعويض الذيو 
، بغض النظر عن ؤدي الى قرمان الضحية من التعويض، او اي ستبب اخر يالماليةبائها لها ان تحتج بكثرة اع

  3مستواها المعيشي 
ة وهمية لا قجة لها من ، و انها فكر ا تقوم على الخيال الالساي المحضلقد تم انتقاد هذه الاكرة على انهو 

 القانون الحقيقة و 
 

                                                           
 159، ص لعربية لحقوق الانسان، منشورات زين الحقوقية، بيروت لبنانالمحكمة ا مستقبل، افاق و قسن ياستين محمد  1
، المركز و العلوم السياستية حية عن اضرار الناجمة عن الجريمة، كلية الحقوق، مدى التزام تعويض الضعبد القادر، مبروك منصوري عقباوي  2

 77، ص  2018ستنة  الجزائر، ،الجامعي لتامغراستت
،جامعة محمد خيضر  و العلوم السياستية وقطيب سماتي ، الحماية الاجرائية لحق الضحية ي  التشريع الجزائري و الانظمة المقارنة ، كلية الحق  3

 218مجلة الاجتهاد القضائي ، العدد التاستع ، ص  الجزائر، بسكرة ،
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 الاستاس الاجتماعي  ─
مبداه الانصاف والتكافل  ،بتعويض الضحية هو التزام اجتماعيطبقا لراي غالبية الاقهاء ان التزام الدولة 

، ينطوي على معنى نوع من انواع المساعدة الانسانيةيقدر التعويض بقدر امكانيات الدولة فهو الاجتماعي و 
 1الاقسان لضحية الجريمة 

، فاذا فشلت ا عن مكافحة الجريمة بكافة صورهادولة مسؤولة اجتماعيوكذلك انصار هذا الاتجاه ايدوا فكرة ال
 2، كواجب اجتماعي فهي ملزمة بالتعويض تقدمه للضحية

، ان هات الادارية ستلطة تقدير التعويض، يعتبر كنوع من العادات العامةهذا الراي بسبب تحويل الجانتقد 
 الاقسان الجريمة يقوم على فكرة الشاعة و  التعويض الذي تدفعه الدولة للمجني عليهم بسبب وقوع

قامت عليه  لقيامهم على ناس الاستاس الذي ،الامن الاجتماعي الى الانتقاداتكما تعرضت فكرة التضامن و 
د تعارض مع فكرة العقد ، فان كان من ايد هذا الاتجاه قفكرة العقد الاجتماعي، كلاهما ي  صميمهم الغموض

 3الامن الاجتماعيين لى فكرتهم القائمة على التضامن و الرفض ع يأتي، فمن الاولى الاجتماعي
 
 

                                                           
  218ص ضمانات ضحية الجريمة ي  التعويض ي  التشريع الجزائري، مرجع ستابق ،طيب سماتي  1
  78صمبروك منصوري ، مدى التزام تعويض الضحية عن الاضرار الناجمة عن الجريمة، مرجع ستابق، ، عقباوي محمد عبد القادر  2
  25─ 24ص ضمانات الضحية للحصول على التعويض، مرجع ستابق، ،خوخي رانيا ، زيتوني وفاء  3



 ملخص الفصل الثاني

 

  الملخص

، فقد اولت استخلصنا من خلال دراستنا  لهذا الفصل، ان اغلبية القوانين الحديثة ركزت على ابراز حقوق ضحايا الجريمة في محاكمة عادلة
لما تطرقنا اليه في هذا الفصل نقول ان معظم التشريعات و الانظمة منحت  كإجماللها اهتمام بعدما كان التركيز منصبا على المتهم فقط، و  

القانوني و له حرية  التمثيلالعديد من الحقوق لشخص الضحية و ذلك من اجل ضمان و حماية حقوقه، و عدم انتهاكها، بداية بحقه في 
حيث انهما تكفلا  حق  1مكرر  37ءات جزائية في المادة و قانون اجرا 1996الى ما جاء في دستور  بالإضافةالاختيار في هذا الشيء، 

ا، الدفاع عن طريق محام، مرورا الى ما اخذنا به في المبحث الثاني من حق الضحية في المشاركة في الاجراءات منذ بداية الدعوى الى نهايته
و ذكرنا بعض التدابير التي ذكرتها التشريعات بما انها  و غيرها من الحقوق التي ترقنا اليها في المبحث الثاني منها حق الضحية في الحماية

 و الخطر للإيذاءهي اول طرف عرضة 

و المدعين العامين و المحامين مما في ذلك دور الشرطة القضائية في  دور القاضي : وضحنا ايضا الاجهزة المكلفة بحماية ضحية الجريمة مثال
حماية الضحية، بالإضافة الى حق الضحية في التعويض الذي ذكرنا فيه سبل حصول المجني عليه على التعويض سواء من الدولة او من 

 الجاني
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  خاتمة

ان وقوع الجريمة يخلف في اغلب الاحيان ضحية عام و المتمثل في المجتمع و الدولة و ضحية خاصة و        
مباشر يتمثل في من وقعت عليه الجريمة و هو الضحية بالنسبة للمجتمع يقتص من الجاني بتسليط الجزاء عليه 

ن الاحيان لا تستوفي حقوقها سواء بما يملكه من سلطة و اجهزة العدالة  المختلفة بينما الضحية في الكثير م
على مستوى الاجراءات او على مستوى التعويض رغم ان المنطق يقتضي الاهتمام بحقوقها باعتبارها الرف 

 الاضعف في معادلة الجريمة. 

من خلال بحثنا في موضوع حقوق الضحية في ظل السياسة الجنائية الحديثة يتضح لنا ان الضحية من و       
فمن خلالها يتمكن هذا الاخير من استفاء حقوقه اما بتوقيع ءت به السياسة الجنائية الحديثة اهم ما جا

العقاب على الجاني او الحصول على تعويض على اصابه من اضرار جراء اقتراف الجريمة من خلال دراستنا هذه 
  : نستخلص النتائج التالية

  الذين لهم الحق في الاستفادة من الحماية التي هو تحديد الاشخاص الهدف من تحديد مفهوم الضحية
تقرها القوانين و الانظمة، و تعد من اهم الركائز التي تقوم عليها التشريعات في مسار التطور القانوني 

   لضحايا الجرائم
  ظهور اتجاه جديد في العلوم و الدراسات الاجتماعية "علم الضحية" التي اولت السياسة الجنائية

لم تعد تهتم بحقوق المتهم فقط و عليه و في ظل السياسة الجنائية المعاصرة  لأنهاتماما بالغا، الحديثة اه
و التي تهدف الى توفير حماية اجرائية فعالة لحقوق الانسان فانه لم يعد من الممكن اليوم ان يتجاهل 

لة حلها بعد ان اثبتت المشرع الطرف الثالث في المعادلة الصعبة التي يجب ان يحشد كل امكانيته لمحاو 
الدراسات و الابحاث ان الضحية عنصر اساسي في الظاهرة الاجرامية و ان اي سياسة جزائية لن 

 يكون النجاح حليفها ما لم تضعه في حسبانها.
  السياسة الجنائية هي الطرق و الاساليب التي يتبعها المشرع الجنائي من اجل مكافحة الجريمة اما علم

لم الذي يبحث في عوامل فردية و اجتماعية للجريمة و منه ننفي نظرية السياسة الجنائية الاجرام هو الع
 جزء من علم الاجرام .
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  من خلال التعريفات توصلنا ان مصطلح الضحية لا يقتصر فقط على الشخص المتضرر من الجريمة
دني او المضرور، ضررا مباشرا بل يتعدى الى كل شخص تضرر من السلوك الاجرامي سوآءا المدعي الم

 المجني عليه 
  ما اشتهرت به السياسة الجنائية المعاصرة انها اقرت بدائل عقوبة من اجل اصلاح الجاني و التخفيف

على ضغط المؤسسات العقابية، هذه السياسة تبنتها التشريعات الاوروبية و عملت بها في حين ان 
ليه المشرع الجزائري انه لم يضع في شروط تطبيق التشريعات العربية تعمل بها الا مؤخرا و ما يعاب ع

 هذه البدائل العقابية شرط تعويض الضحية من اجل انصافه و ضمان حقه 
  ان نظام الحماية الموضوعية التي اقرتها التشريعات الجنائية في قوانينها العقابية تمثل دورا سلبيا في درء

لا يتدخل لحماية الشاهد الا بعد ان يقع الاعتداء الخطر على الشاهد و حماية امنية كون ان القانون 
عليه و ان تم معاقبة الجاني بعد ان فقد الشاهد حياته او تسبب له في عاهة مستديمة فالشاهد في هذه 

الحالة لا يستفيد من اي شيء و كذا المتمعن في قانون العقوبات الجزائري اكتفى بمادة واحدة لتجريم 
او الاغراء الواقعي على الشاهد كما هو بالنسبة للتشريع الفرنسي و ان افعال التعدي و التهديد 

 التشريعات الجنائية 
  نص المشرع الجزائري في التعديل الاخير على حماية المبلغين عن جرائم الفساد فقط في حين انه لم ينظر

خاصة لهذه الفئة من يوفر حماية الى التبليغ عن الجرائم الاخرى، و هذا ما يعاب عليه المشرع انه لم 
 اجل المحافظة على سلامتهم و سلامة اقاربهم

  للضحية الحق في التمثيل القانوني او المساعدة القضائية المجانية اذا لم تكن تملك تكلفة ذلك و هذا اما
 في القانون الدولي او القانون الداخلي 

  الحرص على اعلام  بالإجراءاتضمانا لعدالة اجرائية اكثر فعالية يتعين على السلطة الجزائية القائمة
الضحية بمختلف حقوقه في الاجراءات التي حددها المشرع في قانون العقوبات و قانون الاجراءات 

 .الجزائية
  المشرع على الاستعانة بمحام ما يعاب عليه المشرع الجزائري انه قد اهمل حق بالغ الاهمية فلم ينص

 خلال مرحلة الضبطية القضائية بالرغم من اهمية هذا الموضوع بالنسبة للضحية
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  توقع العدالة العقاب على الجاني بالعقوبات الاصلية و اخرى تكميلية لكن هنا لا يستوفي المجني عليه
اي حقوق فوضعت السياسة الجنائية بدائل اخرى تشمل الضحية المتمثلة في التعويض و الحماية 

 . القانونية له 

ديثة نرى ضرورة دعم دراستنا هذه من خلال معالجتنا لموضوع حقوق الضحية في ظل السياسة الجنائية الح
 : بالتوصيات التالية

 ضرورة توضيح المشرع الجزائري لمصطلح الضحية و النص عليه في قانون الاجراءات الجزائية 
  من واجب الدولة ان تضيف مادة علم الضحية ضمن برنامج العلوم الجزائية في كليات الحقوق و

الخاصة  قضاء و ضرورة استثمار الدولة الابحاث العلميةالمعاهد المتخصصة خاصة معاهد الشرطة و ال
 بضحايا الجريمة 

  لا بد ان يحظى الضحية باهتمام المشرع فما يتعلق بحقه في التعويض عن الاضرار في حالة ما اذا كان
المتهم غير معروف او معسرا في دفع التعويض و ذلك بالتزام الدولة بإنشاء صندوق خاص للوفاء لهذا 
 الالتزام و يتم تمويله من ميزانية الدولة و ذلك بوضع ضوابط يمنح التعويض فقط لضحايا الجرائم الخطيرة

 ضرورة انشاء لجانا قضائية خاصة للنظر في في استحقاق الضحية للتعويض سريعا 
 ضرورة اعادة النظر في شروط تطبيق البدائل العقابية، فيما يخص شرط تعويض الضحية ضمانا لحماية 

 حقوقه 
  انشاء ادارة متخصصة بحماية المبلغين و تكون تابعة لوزارة الداخلية تعطى لها كل الامكانيات المادية و

البشرية لتوفير الحماية الامنية لهؤلاء من الاخطار التي قد تهددهم بسبب تبليغاتهم عن الجرائم امام 
 العدالة . 

 على الاخذ بمعطيات علم الضحية و ايلاء الضحايا  دعوة القائمين على السياسة الجنائية في الجزائر
لى حقوقهم مع باقي الخصوم في المتابعة القضائية الجنائية، وفقا اهتماما اكبر لتمكينهم للحصول ع

لنظام قانوني يقوم على اساس من التسليم بقواعد المسؤولية الاجتماعية و اعادة التوازن بين الجاني و 
 الاجرامي لها. الضحية و الذي اخل السلوك
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في الاخير نرجو ان يكون هذا العمل قد ساهم و لو بالقدر اليسير في اثراء المسيرة العلمية بشكل عام و المكتبة 
  العلمية القانونية بشكل خاص، كما نامل ان نكون قد وفقنا في معالجة هذا الموضوع
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 قائمة المراجع 

 اولا الكتب 

 أ ( الكتب المقدسة 

 القران الكريم  .1

 ب(المعاجم

 مختار الصحصاح، للشيخ الامام محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي ، مكتبة لبنان ، طبعة مدققة─

 ─ه 1420 معجم القانون ، مجمع اللغة العربية ،القاهرة ، الهيئة العامة لشؤون المطابع الاميرية ، السنة ─
 م 1999

 ( الكتب القانونية ج

، منشورات زين الحقوقية، حق الضحية في التعويض في ضوء القانون الجنائي الدولي،  (محمد رياض )سميم ─
 بيروت

الطبعة ، دار الخلدونية ، جامعة بشار،كلية الحقوقعقوبة العمل للنفع العام، (محمد صغير)د سعداوي ─
2013  

علوم ، جامعة نايف العربية للالسياسة الجنائية المعاصرة و الشريعة الاسلامية، (المدنيمحمد ) بوساق د─
 دار الخدونية  ،الامنية

 ، كلية الحقوق، جامعة بشارالبدائل العقابية في السياسة الجنائية المعاصرة  ،(محمد)د سعداوي ─

مترجم للغة  1992يوليو  22المؤرخ في  68392رقم  قانون العقوبات الفرنسي، (علاء)السيلاوي د ─
 2022العربية )وفق اخر تحديث(، الجزء الاول، د.ن المركز العربي، ط الاولى 

 2007، د.ن دار الثقافة للنشر و التوزيع، ط شرح قانون العقوبات القسم العام، (فايز اكرمطراد )د ─

  ،  دراسة مقارنة ، دار الفكر الجامعيالامنية للشاهدالحماية الجنائية و   ،(احمد يوسف)   سولية─

  2009، سنة دار هومه ،شرح قانون الاجراءات الجزائية ،(عبد الله) اوهابيه د─
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، دار النشر مكتبة 2013لطبعة الاولى  ،الوجيز في الاجراءات الجزائية ،(محمد)بكري  (يوسف)د بكري  ─
  الوفاء القانونية

 2019،ط عي، د.ن النشر الجامشرح قانون الاجراءات الجزائية، (سيد محمد)د حمليلي  ─

 ، دار الثقافة، كلية الحقوق الاردنيةالوجيز في  قانون اصول المحاكمات الجزائية  ،د.نجم )محمد صبحي( ─

 ، كلية الحقوق الجامعة الاردنية، المكتبة القانونية قانون اصول المحاكمات الجزائية  ،(محمد صبحيد. نجم ) ─
 دار الثقافة

  2007الطبعة  ،بالإسكندريةد.ن منشاة العارف  ،اصول الاجراءات الجزائية  ،(حسنبكار ) ─

 ، النشر الجامعي الجديد ، حقوق الضحية في الاجراءات الجزائية(محمد)د بودالي  ─

 ، دار البلقيس ، دار البيضاء الجزائر الجريمة في التشريع الجزائريضمانات تعويض ضحية ، (طيب)سماتي  ─

بيروت ، منشورات زين الحقوقية بل المحكمة العربية لحقوق الانسانافاق و مستق  ،(ياسين محمد)حسن  ─
 لبنان

 ثانيا القرارات و النصوص القانونية 

 القرارات  ( أ

 المتعلق المبادئ الاساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة  29⁄11⁄1988القرار الصادر في  ─

 تعلق بالدعوى المدنيةالم 24⁄02⁄1981قرار المحكمة العليا الصادر في  ─

  المتضمن الاعلان العالمي لحقوق الانسان 10⁄12⁄1984المؤرخ في  217قرار  ─

 متعلق بمناهضة التعذيب  10⁄12⁄1984المؤرخ في 46⁄39القرار رقم  ─

 المتعلق بفاقد الاهلية  15⁄03⁄1983قرار المحكمة العليا الصادر في  ─

 نظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية،  1فقرة  50المادة   ─

 من حق المدعى المدني  في الشكوىضالمت 1982⁄13ٍ⁄10القرار الصادر في  ─
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  في المعارضةمتضمن حق الضحية  1985 ⁄11⁄ 05قرار المحكمة العليا الصادر في   ─

  الاستئنافالمتضمن حق  04⁄06⁄1968قرار المحكمة العليا الصادر في  ─

المدعي المدني في  متضمن حق 193090رقم  21⁄06⁄1999قرار المحكمة العليا الصادر في  ─
  الاستئناف

  المتعلق بالتعويض 1999يونيو 23الصادر في  515 99القرار الفرنسي رقم  ─

 الاتفاقيات  ( ب

  2004سنة  كافحة الفسادلماتفاقيات الامم المتحدة  ─

  حماية الشهود و المقربين منهم ةاتفاقية الامم المتحد ─

  مينيسوتاجامعة  لتوفير العدالة لضحايا الجريمة و اساءة استعمال السلطةالاساسية  المبادئاعلان بشان  ─
 مكتبة حقوق الانسان

الحماية  بضحايا الاجرام و التعسف في استعمال السلطةاعلان مبادى العدل الاساسية المتعلقة  ─
 الانصاف لضحايا الجريمة و انتهاكات حقوق الانسان  و 

  متضمن منع الجريمة 1960اتفاقية الامم المتحدة الثاني  ─

  متضمن دفع الجاني للتعويض 1975مؤتمر ستراسبورغ  ─

 

 

 القوانين (ج

 قوانين وطنية .1
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 بالأمرالمعدل و المتمم  الجزائية الإجراءاتقانون المتضمن  1966يونيو  08المؤرخ في  60⁄155الامر  ─
 2018شوال سنة  7المؤرخ في  02 15

قانون المعدل و المتمم المتضمن  2005 فبراير 27الموفق ل  1426محرم  18المؤرخ في  02 05الامر  ─
  الاسرة الجزائري

 02 16المعدل و المتمم بالقانون  قانون العقوباتالمتضمن  1966يونيو  08مؤرخ في  156 66الامر  ─
  2016يونيو  19المؤرخ في 

  1963 دستور ─

الفساد و  بالوقاية منيتعلق  2006فبراير  20الموافق ل 1427محرم  21لمؤرخ في ا 01 06قانون رقم  ─
 المعدل و المتمم  مكافحته

   1996دستور  المتضمن  1996ديسمبر  8الموافق ل  1417رجب  27المؤرخ في  75الامر  ─

 مهنة  تنظيم يتضمن  2013اكتوبر  29الموافق  1434ذي الحجة  24المؤرخ في  13⁄07رقم قانونال ─
  اماةالمح

و المتمم  المعدل  2005يونيو  20الموافق ل  1426جمادى الاولى  13المؤرخ في  05⁄ 10رقم  قانونال ─
 قانون الاجراءات المدنية المدني القانون و المتضمن  1975المؤرخ  58 75للامر رقم 

الاموال  رؤوسالمتعلقة بالصرف و حركة  المتعلق بقمع مخالفة التشريع و الانظمة 96 ⁄22الامر رقم  ─
 03 ⁄01 للأمرالمعدل و المتمم  الى الخارج

 

 

 قوانين اجنبية .2

 1989مارس  14 ─12المنعقد في قانون الجنائي المصري  ─
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كانون الثاني ، يناير شباط   15المنعقد على ضوء الاتفاقية الدولية في جنيف  قانون حماية الاحداث المغربي ─
2007 

  1992يوليو  22المؤرخ  683 92رقم  قانون العقوبات الفرنسي ─

 1995جانفي  21الصادر في  01 62 قانون الاجراءات الجزائية الفرنسي ─

 2000عبر الوطنية سنة   قانون الاساسي للجريمة المنظمة ─

  1فقرة  50المادة  نظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ─

 الدستور المصري ─

  الأكاديميةالمقالات و الدراسات  ثالثا 

 2020، كلية الحقوق و العلوم السياسية، السنة علم الضحاياالاخضر،  بوكحيل د ─

، كلية الحقوق، جامعة   VICTMOLOGYعلم الضحايا  ،يزيد، عبد الرحمان فنطاسيبوحيلط  ─
  14⁄06⁄2022، تاريخ النشر قالمة

قواعد  المعاصرة بين انسنة العقوبة و تطويرالسياسة الجنائية د زروقي فايزة ، د بوراس عبد القادر ،  ─
 2019 ،كلية الحقوق جامعة تيارت ، السنةالعدالة

 جامعة السياسية، العلوم و الحقوق كلية ،للحرية السالبة للعقوبة كبديل التنفيذ وقف موسى قروط،  ─  
 2022 السنة الجزائر، بسكرة،

، كلية الحقوق السلوكات العنيفة الواقعة عليهم في، مساهمة الضحايا د معتوق جمال، قدوح نور الهدى ─
 2جامعة بليدة 

  ، كلية الحقوق و العلوم السياسية قالمة، دراسة مقارنةالقانوني لمصطلح الضحية التأصيل، مريمفلكاوي  ─
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كلية    النظام القانوني لحماية الشهود و المبلغين في التشريع الجزائري، حسينة، فاطمة قفافشرون د   ─
 ، جامعة بسكرةالحقوق و العلوم السياسية

، السنة جامعة تبسة ،، كلية الحقوقالحماية الجزائية للشاهد في القانون الجزائري ،نبيلةاحمد بومعزة د   ─
2019 

ري ، كلية الحقوق جامعة ، في التشريع الجزائحماية الشهود و الخبراء و المبلغين، كاشر كريمة ،طالبة دكتوراه  ─
 2019 ، سنةئرة البحوث و الدراسات القانونية، العدد السابع، مجلة داتيزي وزو

كلية الحقوق ادرار   ضمانات حماية الشهود في السياسة الجنائية في التشريع الجزائري، كابوية رشيدة ─
  2019 السنة

، العدد جامعة البليدة ، كلية الحقوق،الحماية الاجرائية للشهود في التشريع الفرنسي، ي الدين حسيبةمح ─
  2019جانفي  7

، كلية التشريع الجزائرينظام التبيلغ عن جرائم الفساد في الاتفاقيات الدولية و اثره في ، محمدبلقاسم د ─ 
  2021 سبتمبر 2، جامعة البيلدة الحقوق

جامعة  الحقوقكلية حماية المبلغين عن جرائم الفساد في القانون الجزائري، محمد، سعيد داليشعبان د  ─
  2020، سنة الجلفة، جامعة المدية

الدولية،كلية الحقوق  حق الضحايا في التمثيل القانوني امام المحكمة الجنائيةبوشاشية شهرزاد عدة جلول ، ─
 30⁄05⁄2020تاريخ النشر  7محمد بن احمد ،مجلة صوت القانون مجلد   2جامعة وهران 

ادمية المجلة الاك ،عن طريق محام امام القضاء الجزائي التأسيسكفالة حق حق الضحية في  ،اخلف سامية ─
 2018─ 02، العدد  ⁄2018 12 ⁄27ال قتاريخ نشر الم ،للبحث القانوني

قوق الدولية،كلية الح حق الضحايا في التمثيل القانوني امام المحكمة الجنائية ،بوشاشية شهرزاد عدة جلول ─
 30⁄05⁄2020تاريخ النشر  7مجلة صوت القانون مجلد   ،محمد بن احمد 2جامعة وهران 
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مجلة  ،لية الحقوق جامعة برج باجي مختار،كالمركز الاجرائي للضحية اثناء المحاكمة،  وردةاللهبن بوعبد  ─
 2016السنة  9المجلد  ،الواحات للبحوث و الدراسات

تاريخ  02˸العدد 13المجلد  ،المحاكمة الجنائية العادلة مبدا الشفوية فيشنين صالح،  ⁄سيبوكر عبد النور ─
 15⁄05⁄2021النشر 

الحقوق  جامعة تلمسان ، كلية ماهية الصلح الجنائي و تمييزه عن الصلح الاداري و المدنيلكحل منير،  ─
  2017  ،سنة1، جزء 08ن العدد 

، قاصدي موباج كلية الحقوق،  ضمانات الضحية للحصول على التعويض، خوخي رانية، زيتوني وفاء ─
 2020 السنة

كلية   مدى التزام تعويض الضحية عن اضرار الناجمة عن الجريمة، ي، مبروك منصور عقباوي عبد القادر ─
 2018، سنة الحقوق، المركز الجامعي لتامغراست

، كلية الحقوق الحماية الاجرائية لحق الضحية في التشريع الجزائري و الانظمة المقارنة  طيب،سماتي  ─
 ، العدد التاسع لاجتهاد القضائي، مجلة اجامعة محمد خيضر بسكرة

  الأكاديميةا الرسائل و البحوث ربع

 دكتوراه  ( أ

جامعة قسنطينة  ، كلية الحقوق ل شهادة دكتوراه، اطروحة مقدمة لنيالحماية القانونية للضحية، رواحنة نادية ─
  2021 السنة

 جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق،، بحث دكتوراهضحيةاللحقوق  لجزائيةالحماية ا  ،الطيبسماني  ─

 ماجيستر  ( ب

كلية الحقوق،   ، مذكرة لنيل شهادة ماجيستر حقوق الضحية امام المحكمة الجنائية الدولية، واجعوط سعاد ─
  2013، سنة 1جامعة الجزائر 
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مذكرة الحصول على  ،في التشريع الجزائري حماية حقوق الضحية خلال الدعوى الجنائية ، اتي الطيبسم ─
  2007، السنة ية الحقوق، كلشهادة ماجيستر

 ماستر  (ج

، مذكرة لنيل شهادة ماستر،  كلية الحقوق   الحماية الجزائية للضحيةبشرى خوالدي ، شيماء،شنيخار  ─
  2022 ةنجامعة ام بواقي، الس

جامعة  تر، كلية الحقوق،، مذكرة نيل شهادة ماسالجزائريحقوق الضحية في التشريع   ،زغودةاحلام  ─
 2022، السنة مستغانم

جامعة  كلية الحقوقمذكرة ماستر،  ، اثر السياسة الجنائية الحديثة في مكافحة الجريمة  ،شحماني حنان ─
   2019السنة  تيارت،

  ، مذكرة لنيل شهادة ماستر نظام حماية الشهود في قانون الاجراءات الجزائية الجزائري  ،نورةحجاب  ─
  2018السنة كلية الحقوق ، ن جامعة المسيلة ، 

مكملة لمتطلبات  ، مذكرةئم المتعلقة بالسير الحسن لمكافحة الفساداالجر   ،دوري يسرى، عيايشة سلافه ─
  2021 ، سنةنيل شهادة ماستر، كلية الحقوق، جامعة قالمة

 مذكرة ماستر ، كلية الحقوق  ،الجنائية  في التشريع الجزائريدور الضحية في الدعوى ، خليلي نبيلة ─
 17ص 2015⁄السنة الجامعية  ،بسكرةجامعة محمد خيضر 

كلية   مذكرة ماستر ،حماية حقوق الضحية خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري، بوحسون خيرة ─
 2019 جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم السنة الجامعية  ،الحقوق

جامعة  ،كلية الحقوق  ،حقوق الضحية عبر مراحل الدعوى العمومية في التشريع الجزائري تواتي شيماء، ─
 2020 ⁄2019العربي التبسي تبسة السنة الجامعية  
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جامعة كلية الحقوق ،  مذكرة لنيل شهادة ماستر ،حماية حقوق الضحية ضمن التشريع الجزائري، ازار هدى ─
 البويرة  

، كلية الحقوق  جامعة دور الشرطة القضائية في حماية حقوق الضحية المتعلقة بشخصه  ،رواحنة نادية ─
 جيجل

جامعة عبد  ،كلية الحقوق،، مذكرة لنيل شهادة ماسترالاحكام الجزائية و طرق الطعن فيها ،فايزة صارة ─ 
 2022 ⁄2021الحميد ابن باديس مستغانم ،السنة الجامعية 

 المواقع الالكترونية خامسا 

─ http :\\ www.undoc.org»key─ issue، The right of the victim 
to an adequate response to their need، protection secondary 
victimization، view date 18⁄04⁄2023، h17˸06 

─ Universitylifestyle.net ;  الاجرام و علاقته بالعلوم الاخرى ، فقرة الرابعةعلم ; 
http://universitylifestyle.com 21˸00،على الساعة30⁄04⁄2023تاريخ الاطلاع    

 

 

 

 سادسا المراجع الاجنبية 

─PR / EMANUELL DOCAUX , LA Représentation Légal DES VICTIMES DEVANT 

LA COUR Internationale MASTER DES DROIT DE LHOMME ET LES DROITS 

HUMANITAIRE, 2012 
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 ملخص البحث
 

 ملخص 

لا طالما العالم اليوم يعيش عهد ثورة جنائية جديدة تهتم بحقوق الضحية على عكس الثورة التي قادها الفيلسوف "شيزاراي بكاريا" قبل     
 تحميه من التعسف تهيئ له محاكمة عادلة امام قاضيه الطبيعي. حث عن ضماناتقرنين من الزمن لصالح المتهم باعتبار نفسه يب

كبر لحقوق المتهم، باعتبارها الطرف ان ظلت الضحية زمنا طويلا في طي النسيان ولم تثير اهتمام اي من المفكرين كان التركيز الا فبعد     
الضعيف في الرابطة الاجرائية، حيث قامت العديد من الدول بسن قوانين تنص على حماية حقوق الضحية لا سيما تعويضها و جبر ما 

 استجابة  دور حقوق الضحية في ظل السياسة الجنائية المعاصرة  تفعيلو هذه كبداية اولى للثورة ثم تلى ذلك  وقع عليها من اعتداءات
  بالعناية الكافية تزويدهاللحركة العالمية الكبرى التي تنادي على انصاف الضحية و تعويضاتها و تبصيرها و اعطائها كامل حقوقها و 

جاءت هذه الدراسة من اجل معرفة دور الضحية في السياسة الجنائية المعاصرة، تبيان المركز القانوني للضحية في التشريعات الاخرى و    
هل المشرع الجزائري عزز مكانة الضحية من اجل استفاء كامل حقوقها؟، تبيان ما جاءت به السياسة الجنائية الحديثة من بدائل عقابية و 

ثرها على حق الضحية، وهل حمت التشريعات الاشخاص الذين لهم مركز ضحية؟، مرورا الى حق الضحية في محاكمة عادلة و ما هو ا
هم توضيح كافة الحقوق المخولة لها خلال كل مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية، طبعا لها الحق في الحماية و التعويض الذي يعتبر الجزء الا

 من المحاكمة العادلة 

 دعاء المدني، السياسة الجنائية الضحية، المجني عليه، المضرور، المدعي المدني، الا : لكلمات المفتاحيةا

 التعويض ، حقوق الضحية، الجزائية الدعوى

Summary 

No, as long as the world today lives in the era of a new criminal revolution that cares about 
the rights of the victim, in contrast to the revolution led by the philosopher "Shezarai 
Bakaria" two centuries ago in favor of the accused, considering himself looking for 
guarantees that protect him from abuse and prepare him for a fair trial before his natural 
judge. 

After the victim remained in oblivion for a long time and did not arouse the interest of any 
of the intellectuals, the greatest focus was on the rights of the accused, as the weak party in 
the procedural bond, as many countries enacted laws providing for the protection of the 
rights of the victim, especially compensation and reparations for the attacks that occurred 
against her. And this is as the first beginning of the revolution, and then followed by 
activating the role of the victim’s rights in light of the contemporary criminal policy in 
response to the major global movement that calls for justice for the victim, compensation, 
enlightenment, giving her all her rights, and providing her with adequate care. 

This study came in order to know the role of the victim in contemporary criminal policy, 
to show the legal position of the victim in other legislations, and did the Algerian legislator 
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strengthen the position of the victim in order to fulfill her full rights? The victim, and did 
the legislation protect persons who have the status of a victim?, Passing to the victim’s right 
to a fair trial and clarifying all the rights vested in her during each stage of the criminal case, 
of course she has the right to protection and compensation, which is the most important 
part of a fair trial 

Keywords: victim, victim, injured, civil plaintiff, civil prosecution, criminal policy 

Criminal case, victim's rights, compensation 
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